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 ةــدمــقــم

  
حاجاتھا جمیع الدول لدیھا مجموعة من الأملاك و الأموال التي تسعتملھا لتلبیة  إن

ومتطلبات الجمھور، والتي تسھر على توفیرھا لھ، لأن رقي أي دولة یعتمد بصفة خاصة 

على مدة التحكم العقلاني والعلمي الممنھج على أن تضع ھذه الأملاك تحت تصرف 

الجمھور بصفة مباشرة أو تستعین في ذلك بالمرافق العمومیة، ولما نعرج في البحث عن 

للدولة فإنھ كان یطلق علیھا في العھد العثماني "بأملاك البایلك"، تاریخ الأملاك العامة 

وباعتبار الجزائر من الدول المحصلة للأملاك وبحكم شساعتھا وتنوع تضاریسھا یجعلھا 

محل أطماع الكثیر من  الدول الإستعماریة ومن بینھم فرنسا التي تمكنت من احتلال 

مد فرنسا على تقسیم الأملاك الوطنیة إلى أملاك الجزائر وضم أملاكھا العامة لھا، حیث تعت

الذي مدد  62/157وصدور الأمر المشھور  1962عامة وأملاك خاصة إلى غایة سنة 

تلك التي تمس بالسیادة الوطنیة أو ما  العمل بالتشریع الفرنسي، ویستثنى من ھذه الأعمال

نسي ساري المفعول على كان یتمیز بالطابع العنصري وفي ھذا الصدد یبقى التشریع الفر

 03المؤرخ في  84/16الأملاك الوطنیة التي تتسم بالازدواجیة إلى غایة صدور أول قانون 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الذي كان لا یمیز بین الأملاك الوطنیة  1984یونیو 

  العامة والأملاك الوطنیة الخاصة للدولة.

الذي میز بین ھذه الأملاك وجعل  1990یسمبر د 01المؤرخ في  90/30القانون  وبصدور 

یولیو  20المؤرخ في  08/14منھا ماھو عام وماھو خاص وعدل ھذا الأخیر بالقانون رقم 

  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة. 2008

إلا أنھ وجب أن تكون ھناك آلیات لحمایة ھذه الأملاك سواء كانت عامة أوخاصة، فتوج 

و الذي  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454سوم التنفیذي رقم بالمر 90/30ھذا القانون 

  یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك .

وتكمن أھمیة الموضوع في كون الأملاك الوطنیة ھي أموال عمومیة تحوزھا الدولة 

، كما أنھا جزء من إقلیمھا وثرواتھا وتعبر وجماعتھا الإقلیمیة، وتعد موردا ھاما لمداخیلھا

عن سیادتھا الوطنیة، وتمكین المواطنین من الانتفاع بھا وتلبیة حاجیاتھم ومتطلباتھم الیومیة 

  بشكل منتظم ومتساوي دون أي تمییز أو إقصاء.



 
 ب

  ونظرا لھذه الأھمیة البالغة ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة : 

ة الآلیات القانونیة التي أوجدھا المشرع الجزائري في حمایة الأملاك ما مدى كفایة وفعالی -

  الوطنیة؟

  ویندرج تحت ھذه الإشكالیة التساؤلات التالیة : 

  ما ھي مظاھر الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة العمومیة؟ -

  وما ھي أھم الھیئات المكلفة بحمایة الأملاك الوطنیة؟ 

عن سبب اختیارنا لھذا الموضوع الرغبة الذاتیة في دراستھ، وكذا إثراء المكتبة القانونیة  أما

  بمثل ھذه المواضیع نظرا لقلة الدراسات في ھذا المجال.

وبالرغم من أھمیة ھذا الموضوع إلا أنھ لم یلق اھتمام القانونیین والباحثین ما جعلنا نتخبط 

التي تخدم مثل ھذه المواضیع وخاصة المتخصصة في بعض الصعوبات كنقص المراجع 

  والمراسیم وبعض الدراسات السابقة نذكر منھا :  القوانین ىمنھا، وھذا ما جعلنا نلجأ إل

مذكرة ماستر من إعداد الطالبة خیرة كامل بعنوان "النظام القانوني لحمایة المال العام في  -

  الجزائر" جامعة بسكرة.

الطالبة بولحبال إلھام بعنوان "الأملاك الوطنیة في التشریع  مذكرة ماستر من إعداد -

  الجزائري" جامعة بسكرة.

مذكرة ماجستیر "تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري" للطالب سلطاني  -

  عبد العظیم، المركز الجامعي العربي التبسي، تبسة.

  

الوصفي التحلیلي من أجل عرض مختلف أما المنھج المتبع في دراسة الموضوع ھو المنھج 

صور الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة العامة في ضوء النصوص القانونیة المتعلقة بھا. 

  وللإجابة عن الإشكالیة السابقة أمكن تقسیم الدراسة وفق الخطة التالیة : 

   

 
 ج

  الفصل الأول : ماھیة الأملاك الوطنیة 

  وطنیة مفھوم الأملاك الالمبحث الأول : 

  : تعریف الأملاك الوطنیة المطلب الأول  -

 : مجال الأملاك الوطنیة  المطلب الثاني -

المطلب الثالث : التمییز بین الأملاك الوطنیة وغیرھا من أصناف الملكیة العقاریة (  -

  الأملاك الخاصة والوقفیة)

  أنواع الأملاك الوطنیة  المبحث الثاني :

  الأملاك الوطنیة العامة  :المطلب الأول  -

  : الأملاك الوطنیة الخاصة  المطلب الثاني -

  الھیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة  المبحث الثالث : 

المركزي وى ت: الھیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة على المسالمطلب الأول  -

  (وزارة المالیة)

  الھیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة على المستوى المحلي  : المطلب الثاني -

  الفصل الثاني : صور حمایة الأملاك الوطنیة 

  المبحث الأول : الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة 

  مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة : المطلب الأول  -

 یة بالتقادم مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطن:  المطلب الثاني -

 مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة المطلب الثالث :  -

  المبحث الثاني : الحمایة الإداریة والجزائیة للأملاك الوطنیة 

  المطلب الأول : الحمایة الإداریة للأملاك الوطنیة  -

  المطلب الثاني : الحمایة الجزائیة للأملاك الوطنیة  -

  الخاتمــــة
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  الوطنیة الأملاكلفصل الأول : ماھیة ا
 الأموال اھلدی تتوفر أن وجب العامة المنفعة دافھأ تحقیق بغیة اھنشاط تمارس وھي الإدارة إن

 ومنقولة عقاریة أموال مجموع العمومیةدارات الإ و الدولة امتلاك أي ا،ھنشاط لإدارة اللازمة

 الخاصة فالأموال عامة، أو خاصة الأموال ھذه تكون وقد ،)1( العام بالمال علیھ قلیط ما ذاھو

 تنتج ما ىلع والحصول ،اھاستغلال بغرض الاعتباریة الأشخاص أو الدولة )أملاك(أموال يھ

 لھالیستعم أي ةالعام ةلمنفعل تخصص أموال في  ،عامة أموال تكون أو مالیة، موارد من

  )2(.مباشرة ورھالجم

 في سیما لا القانون ساتدراال في زابار مكانا یحتل العامة الأموال موضوع أن في ریب ولا

 دولةلل تتوفر أن الضروري من لذلك إداري، نشاط كل عصب تشكل اھلأن الحدیث، العصر

 )3(اھباختصاصات القیام و رافقھام لتسییر اللازمة الوسائل ىلع العامة المعنویة الأشخاص وباقي

 ایةھن مع فرنسا في رتھظ والتي الوطنیة، الأملاكب قانونا الیھع حلیصط الأموال ذهھ وكل

 التاریخ ذلك منذ ھأن إلا الدومین، قانون المتضمن 1790 نوفمبر 22 المرسوم وصدور 18 القرن

 ءاور كان الذي الدولة سللمج القضائي ادھالاجت لضبف التطور عن الوطنیة الأملاك تتوقف لم

 ذاھ بتنظیم تماھا نصین الاستقلال ذمن ائرزالج عرفت وقد  .الیوم اھتحكم التي المبادئ وضع

 :ماھو المجال

 ومھبمف تمیز الذي و كیةراالاشت نظام ظل في ، 1984سنة جوان 30 في الصادر الأمر - 

  .الوطنیة للأملاك موسع

  

  

 
  

 .  90ص الجزائر ،ملیلة  عین ، ھومةدار الثاني، الجزء.الإداري قانون مدخل عشي، الدین علاء  -1

   112 ص رةھ،القا العربي الفكر دار ا،ھتزاوامتیا العامة الإدارة ،أموال الثالث الكتاب .الإداري القانون مبادئ، الطماوي سلیمان محمد   -2

  الساعة 2016/04/22یوم   لیھع علأط ،  المحاضرات جزء  طموحنا، منتدى  م،التقاد اھیلع یرد لا التي الأشیاء  ،إلكتروني موقع -3

17:41   www.tomohna.com/vb/shouth read  
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 الوطنیة الأملاك قانون المتضمن ، 1990سنة دیسمبر الأول في الصادر 90/30 رقم القانون -

 في المؤرخ 14/08الأمر بموجب عدل الذي )1(الخاصة، و العامة الوطنیة الأملاك بین میز الذي

 ىلعل تشتم اھبأن الوطنیة الأملاك عرف الذي الوطنیة الأملاك قانون المتضمن 2008 یولیو 20

 شكل في ،الإقلیمیة اھوجماعت الدولة ھاتحوز التي والعقاریة المنقولة الحقوق و الأملاك مجموعة

  )2( .خاصة أو عمومیة كیةلم

ونحاول من خلال ھذه القوانین أن نعرف الأملاك الوطنیة العامة ونمیز بینھا وبین الأملاك 

نتطرق إلى أنواع الأملاك الوطنیة العمومیة، وذلك من خلال  الوطنیة الخاصة وفي الأخیر

  . مطالب ةثلاث

ارتأینا  ،وفي سبیل تقدیم مفھوم أوضح للأملاك الوطنیة قبل التطرق إلى صور حمایتھا

مستعرضین في ثلاثة مباحث  الأملاكتخصیص ھذا الفصل من دراستنا لبیان ماھیة ھذه 

  .مفھومھا ,أنواعھا و الھیئات المكلفة بإداراتھا 

  
  

  

  

  

  

  

على الساعة   2016/04/22اطلع علیھ في  تطور الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري،معمر قوادري محمد،  موقع إلكتروني -1

  :00 19 _maamar_kouadri@gmail.comMohamed   

 قانون المتضمن1990دیسمبر 1 في المؤرخ30/90 رقم القانون یتمم و ،یعدل2008 یولیو 20 في ،المؤرخ14/08 القانون رقم   -2

  2008 لسنة ، 44 الرسمیة،العدد الجریدة ، الوطنیة الأملاك

  

  

 

  الوطنیة الأملاكالأول:  مفھوم   المبحث
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د حالوطنیة من أھم مقومات سیادة الدولة لارتباطھا الوثیق بإقلیمھا و الذي ھو أ الأملاكتعد 

و  التي تحوزھا الإدارات  الأملاكغیر أن  ،الأركان الأساسیة التي یقوم علیھا كیان الدولة  

الوطنیة لدا فان إعطاء مفھوم دقیق  الأملاكتدخل كلھا في زمرة  لاالمؤسسات  العمومیة 

الأخرى التي یمكن  الأملاكثم تمییزھا عن ، للأملاك الوطنیة یقتضي في المقام الأول تعریفھا 

حیث تندرج في إطار أوسع یصطلح ، الوطنیة  الأملاكأن تحوزھا الدولة دون أن تدخل ضمن 

ملاك الوطنیة عن غیرھا من ، كما یقتضي الأمر كذلك تمییز الأ العمومیة الأملاكعلیھ ب

  : أصناف الملكیة العقاریة في بعض مسائل التداخل المحتمل بینھا،وذلك على النحو التالي

  

  الوطنیة  الأملاك  تعریفالمطلب الأول: 

 على تشتمل و القانون بموجب الوطنیة الأملاك تحددعلى أنھ :   الدستور من 10 المادة تنص

 ." للقانون تسییرھا یخضع و البلدیة و للولایة ، للدولة والخاصة العمومیة الأملاك

 تحویل بعد الفرنسیة الثورة أثناء ظھر بحیث بالجدید لیس الوطني الملك مفھوم إن الحقیقة في

 ومن المشرع بتاریخ الصادر القانون بخلاف لكن و الفرنسیة للمملكة تابعة كانت التي الأملاك

 التقسیم إلى الرجوع ثم حیث الوطنیة الأملاك وحدویة مبدأ في النظر أعاد قد 1998 قانون خلال

 الجزائر في الوطنیة الأملاك مفھوم ،الخاص الوطني الملك/العمومي الوطني الملك :الكلاسیكي

 على یشتمل الذي 1984لسنة الوطنیة الأملاك قانون لاسیما قانونیة نصوص بعدة تكریسھ تم

 الواسع مفھومھ في المشرع طرف من استعمالھ وتم ،العمومیة للأشخاص التابعة الأملاك جمیع

 .والبلدیة الولایة ، للدولة التابعة الخاصة والوطنیة العامة طنیةالو الأملاك مجموع تعیین مع

 بتزكیة ھذا و والبلدیة الولایة للدولة، ملكا تكون أن إلا یمكنھا لا الوطنیة فالأملاك وعلیھ

  . )1(  الإقلیمیة لمبدأ دستوریة

  

  
على الساعة  2016/04/22موقع الالكتروني،  جامعة تكوین المتواصل بأدرار، قانون الأملاك الوطنیة  اطلع علیھ في  -1

20 :40  
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وتجدر الإشارة إلى أن ھذا تقسیم الكلاسیكي للأملاك الوطنیة قد عاد المشرع إلى اعتماده بعد 

أن كان في وقت سابق یأخذ بتصنیف موسع بأملاك الدولة یتناسب ونظام الاشتراكي المنتھج 

 . )1( 1984قبل سنة 

مشتملاتھا  مما تقدم،یظھر أن المشرع الجزائري قد عرف الأملاك الوطنیة من خلال بیان 

المعدل و المتمم  12/01/ 1990المؤرخ في  30/90من القانون  02وھو ما تؤكده  المادة 

 . 2008 یولیو 20 في المؤرخ 08/ 14بالقانون رقم 

 و الأملاك مجموعة ʄڴعوالمتضمنࢫقانونࢫالأملاكࢫالوطنيةࢫوࢫالۘܣࢫنصتࢫعڴʄࢫأنࢫɸذهࢫالأملاكࢫȖشملࢫ

 خاصة أو عمومیة كیةلم شكل في ،الإقليمية اڈجماعْ وࢫالدولة ɸاوز تحࢫالۘܣ والعقارʈة المنقولة اݍݰقوق 

)2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2015/2014سكیكدة ، السنة الجامعیة  1955 08/20/، محاضرة ألقیت بجامعة  أصناف الملكیة العقاریةبریك ، الطاھر   -1

 الحقوق تخصص في الماستر شھادة نیل باتلمتطل ةلمكم مذكرةالجزائري،  القانون في العامة الوطنیة الأملاك خالد باعیسى ، حمایة -2 

  2014/2013 ، السنة الجامعیة بسكرة خیضر محمد جامعة إداري، قانون
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  الوطنیة.  الأملاكالمطلب الثاني: مجال 
 الأملاك توابع تملك في الحق لھم یمتلكون إقلیم اللذین )الإقلیمیة( العمومیة الأشخاص فقط

 .الأملاك الوطنیة امتلاك والبلدیة الولایة للدولة، فقط آخر یحق بمعنى الوطنیة

 الھیئات ذلك من یستثني أنھ بما ھذا الجانب في امحصور یبقى الأملاك وطنیة مفھوم إن

  .الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة

 وكذا التجاري، و الصناعي الإداري أو الطابع ذات العمومیة الھیئات أن ویستخلص

 من تخصیص مستفیدة مصالح فھي الوطنیة، الأملاك مجال مقصاة من العمومیة المؤسسات

 أن یمكنھا والتجاري الصناعي الطابع المؤسسات ذات .لأملاكھا المحلیة الجماعات الدولة

 و القانوني بحكم نظامھا الوطنیة، الأملاك قانون ضمن تدخل لا و بھا أملاكا خاصة تحوز

 . تسییرھا

 المؤسسات أملاك الوطنیة؟ للأملاك تشكل ملحقات الاقتصادیة العمومیة المؤسسات أملاك فھل

 .الوطني الملك من لكنھا مقصاة عمومیة أملاك بطبیعتھا ھي الاقتصادي الطابع العمومیة ذات

 تبقى مساھمات وبالمقابل الاجتماعیة حیاتھا فترة كامل العمومیة خلال للمؤسسات ملك فھي

  .الخاصة أملاكھا جزء من تشكل المؤسسات ھذه مال رأس في الدولة

 حق صاحب عن و یرتبط تحدید مجال أملاك الوطنیة ارتباطا وثیقا بمعرفة المالك فالبحث

 من ،مثلا الخاص أو العمومي الملك جانب من بالمسؤولیة تعلق وخصوصا ما جدا مھم الملكیة

 ھي ما.؟ الدولة أم ؟ الولایة ؟ ھل البلدیة ملعب؟ انھیار عن المسؤول العام الشخص ھو

 بمتابعة المختص من التخصیص؟ من المصلحة المستفیدة التزامات ھي وما المالك التزامات

 لأملاك ممیز تسییر وجود إلى الإشارة القضائیة؟ یجب الجھات مختلف المنازعات أمام

 شعبي لسمج بلدي، مجلس شعبي( مداولة بھیئات مدعمة الأخیرة ھذه .الجماعات الإقلیمیة

 أن مداولاتھم رغم العمومیة الأملاك بتسییر تتعلق على مداولات یصادقون الذین )ولائي

 ھذه تسییر كیفیات و شروط تخضع الوصایة و طرف من والمصادقة للمراجعة تخضع

 الأملاك من المستفیدة العمومیة والمؤسسات الھیئات.البلدیة قانون أو لقانون الولایة الأملاك
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 أو الدولة لحساب وتسییرھا بھا الانتفاع حق لھا لكن و ملكیتھا حق لھا لیس العمومیة،

   . ) 1(التخصیص بعقد أو بالقانون إما والتزاماتھا حقوقھا تحدد و .المحلیة الجماعات

مما تقدم ,نستنتج أن الأملاك الوطنیة تتمثل في مجموعة الممتلكات و الحقوق التي تملكھا 

الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ،في شكل ملكیة عامة 

أو خاصة ، حیث أن الدولة و الولایة و البلدیة ھي صاحبة حق الرقابة على الملك 

مؤسسات العمومیة الإداریة الاستفادة من ھذه الأملاك عن طریق التخصیص الوطني،ویمكن لل

،كما یجوز أن تستفید المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الأملاك الوطنیة عن طریق 

التخصیص و الامتیاز ,أما في حال انتقال ملكیة الرقابة إلى ھذه المؤسسات أو إلى شخص من 

الدولة أو الجماعات المحلیة قد تنازلت عن حقھا في أشخاص القانون الخاص, فھنا تكون 

الملكیة و ھو ما یخرج الأملاك المتنازل عنھا من طائفة الأملاك الوطنیة، وبھذا نكون قد 

  .أعطینا تعریفا لأملاك الوطنیة و حصرنا مجالھا ، لنأتي في المبحث اللاحق إلى بیان أنواعھا 

  

  

  

  

     

  د 27و17على ساعة  2016.04.30مرجع سابق ،أطلع علیھ یوم " ، موقع الكتروني ،جامعة تكوین المتواصل بأدرار -1

  

  

  

  

تمییز الأملاك الوطنیة عن غیرھا من اصناف الملكیة العقاریة ( الاملاك  :لثالمطلب الثا
  الخاصة والأملاك الوقفیة ) : 
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إن الأملاك الوطنیة العامة بحكم طابعھا الخاص وارتباطھا الوثیق بالمنفعة العامة والاستغلال 

بعیدة عن المباشر أو غیر المباشر من طرف الجمھور ، تتمتع بنظام قانوني خاص یجعلھا  

التداخل مع الأملاك الخاصة أو الوقفیة ، غیر أن الأملاك الوطنیة الخاصة وبالنظر إلى 

قد تتشابھ في بعض الاحكام مع غیرھا من أصناف الملكیة العقاریة ، التملیكیة ، فإنھا  وظیفتھا

مما یدعو إلى التطرق إلى أھم ما یمیز الأملاك الوطنیة عما سواھا من الأملاك ، من خلال ما 

  یلي : 

  والأملاك الخاصة :  العامة الفرع الأول : التمییز بین الاملاك الوطنیة

  عن الأملاك الخاصة في النقاط التالیة : العامة الوطنیة تختلف الأملاك 

: القانون المدني وبعض القوانین الأخرى ھي التي تنظم ملكیة من حیث أساس الملكیة  - 

الأفراد بما في ذلك من حق الملكیة ، الاستغلال و التصرف ، أما الأملاك الوطنیة ولا 

فإنھا تتسم مثل أموال الأفراد  سیما الخاصة منھا وإن كانت تؤدي وظیفة امتلاكیة

بإجراءات خاصة سیما من حیث التصرف ، فبالرجوع إلى مختلف القوانین والتنظیمات ، 

یلاحظ أن الدولة والجماعات المحلیة تتبع إجراءات معینة للتصرف في أملاكھا ، فإدارة 

ذلك أن البلدیة  أملاك الدولة ھي التي تعد العقود بعد اكتمال الإجراءات القانونیة ، ومثال

لا یمكنھا بیع العقارات إلا بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ، وإذا كان 

التصرف لصالح شخص عام جاز أن یتم ذلك بشكل مباشر حسب قواعد تسییر الأملاك 

الوطنیة ، أما إذا كان التصرف لصالح أحد الخواص ، فحسب أحكام قانون التوجیھ 

كل تصرف مباشر لغیر الأشخاص العمومیین یعد باطلا وعدیم الاثر ، أما  العقاري ، فإن

الأفراد فتخضع تصرفاتھم للقانون الخاص عن طریق اللجوء إلى الموثق، أما الاستعمال 

 شھریة اووالاستغلال فتمنحھما الدولة والجماعات المحلیة للغیر مقابل مبالغ تكون عادة 

سنویة ، ولا تختلف في ذلك مع ملكیة الخواص الذین یجوز لھم ذلك بموجب القانون 

 .المدني 

تكون المنازعات المتعلقة بأملاك الخواص عادیة ینعقد الاختصاص من حیث المنازعات :  - 

أما الأملاك الوطنیة فباعتبارھا ملكا للإدارة ، تكون المنازعات للبث فیھا للقضاء العادي 

وما یلیھا من قانون الإجراءات  802،  801بھا إداریة تسري علیھا أحكام المواد المتعلقة 
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المدنیة والإداریة ، وإن كانت تخضع استثناءا في بعض المنازعات للقضاء العادي 

 لإزدواجیة القواعد المطبقة علیھا .

للإكتساب من حیث القابلیة للتقادم والحجز : من المعلوم قانونا أن أملاك الأفراد قابلة  - 

من القانون المدني والمادة  789بالتقادم ، وھو ما لا ینطبق على الأملاك الوطنیة ( المادة 

من قانون الأملاك الوطنیة ) ، وكذا الشأن بالنسبة لحجز أموال الأفراد ، وھو مالا  04

ادرة حكام الصولة وھیئاتھا المحلیة ، فتنفذ الأیمكن في الأملاك الوطنیة لأن ذلك یمس بالد

 .ضد الإدارة دون اللجوء إلى الحجز 

 

الوقف ھو حبس المال عن التملك  الفرع الثاني : التمییز بین الأملاك الوطنیة والوقفیة :

بوجھ التأبید والتصدق بالمنفعة على وجھ من وجوه البر ویكون الوقف عاما أو خاصا ، وتتمیز 

لشخصیة المعنویة وعدم قابلیة أملاكھ ن ھذا الأخیر یتمتع باأالأملاك الوطنیة عن الوقف ب

للانتقال من مالك لآخر ، أما الأملاك الوطنیة فھي ملك للأشخاص العمومیین ویمكن نقل ھذه 

  )1(الملكیة بطرق مختلفة یحددھا القانون .

  

  

  

   الطاھر بریك ، مرجع سابق . -1

  

  

  

 

  

  الوطنیة الأملاك: أنواع  المبحث الثاني
 المبحث الأول على مفھوم الأملاك الوطنیة حیث قمنا بتعریفھا و ضبطبعد أن تعرفنا في 

مجالھا بما یسمح بدراسة نظامھا القانوني بمعزل عن أملاك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
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التي تعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص و تخرج أملاكھا من زمرة الأملاك الوطنیة  

رغم رأسمالھا العمومي كلیا أو جزئیا، حیث أن ھذه المساھمة في الرأسمال ھي فقط التي تعد 

لوطنیة الخاصة ، نأتي في  ھذا المبحث إلى التطرق لأنواع الأملاك الوطنیة، اذ من أملاك ا

یتضح من خلال تعریف ھذه الأملاك أنھا تنقسم إلى عامة و خاصة ، و ھو ما یقتضي إفراد 

  كل قسم منھا بمطلب على نحو التالي:

   المطلب الأول : الأملاك الوطنیة العامة

 و الإقلیمیة الجماعات أو الدولة تملكھا التي الأموال ھي )العام الدومین( العامة بالأملاك یقصد

  العام لنفعل ،تخصص منقولات أو عقارات  كانت ،سواء العام القانون لأحكام تخضع التي

  . )1( العامة الحدائق و الطرق و الأنھار ذلك أمثلة ومن

 أنھا تعتبر على الوطنیة الأملاك 75الجزائري رقم  المدني القانون من 688 المادة وقد عرفت

عامة  قانوني لمصلحة نص بمقتضى أو بالفعل تختص التي المنقولات و العقارات أموالا للدولة

لوحدة  ،أو اشتراكیة لمؤسسة ، إداري طابع ذات ھیئة أو عمومیة لمؤسسة أو لإدارة أو ،

  . )2(الزراعیة  الثورة نطاق في داخلة لتعاونیة أو ذاتیا مسیرة

 12  المادة نص في العامة الأملاك تعریف إلى الجزائري المشرع تطرق السیاق نفس وفي

 تتكون " ھأن على تنص التي الوطنیة الأملاك قانون المتضمن 30-90 رقم القانون من

 الجمیع یستعملھا التي والعقاریة المنقولة والأملاك الحقوق من العمومیة الوطنیة الأملاك

  شریطة عام مرفق بواسطة وإما مباشرة إما المستعمل الجمھور تصرف والموضوعة تحت

   8خالد باعیسى ،مرجع سابق ص -1

  . المدني القانون المتضمن ن 1975 سبتمبر 26 ل الموافق 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ ،المتمم و المعدل 75 رقم الأمر - 2
  
  
 الھدف مع أساسیا أو مطلقا تكییفا الخاصة تھیئتھا أو طبیعتھا بحكم ھذه الحالة، في تكیف أن

 17 المادة بمفھوم العمومیة الملكیة قبیل من تعتبر التي الأملاك وكذا ھذا المرفقمن  الخاص

 موضوع أو خاص تملیك موضوع العمومیة الوطنیة الأملاك تكون أن یمكن لا، فالدستور من

 . تملیكیة حقوق

 الوطنیة الأملاك تكون أن یمكن لا ھأن ، أعلاه المذكورة 12 المادة نص خلال من یتضح
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 أن كذلك یتضح كما ،)1( حقوق تملیكیة موضوع أو خاص موضوع حقوق تملیك العامة

 عام مرفق طریق عن أو مباشرة ورھالجم لاستعمال مخصصة يھ الوطنیة العمومیة الأملاك

  .)2(لنفع العاملالتخصیص  معیار على یعتمد ئريزاالج المشرع أن كذلك یتضح ،كما

  . وتختلف الأملاك الوطنیة العامة بحسب طبیعتھا فھناك أملاك طبیعیة وأخرى اصطناعیة

   : الأملاك الطبیعیة  ولالأ الفرع 

 الأنھار ،مجاري بینھا ومن بشري عمل أو جھد ، دون الطبیعة بفعل تكوینھ تم ما وھو

 الجوفیة أو السطحیة الطبیعیة الموارد أو الثروات أو البحر، عنھا یكشف التي برك والودیان أو

 الثروات و الغازیة و منھا السائلة والمحروقات ، أنواعھا بمختلف المائیة الموارد المتمثلة في

 و المناجم من المستخرجة المنتوجات و الأخرى المعادن أو والحدیدیة، و الطاقویة المعدنیة

  .)3( الغابیة الثروات وكذلك البحریة الثروات و المحاجر،

  
  
  
  
  
  .الوطنیة بالأملاك المتعلق 1990 سنة دیسمبر1 ل الموافق 1411 عام الأولى جمادي 14 في المؤرخ  30الأمر رقم- 1

 غیر ،  2008تبسة الجامعي المركز ماجستیر، مذكرة.ئرياالجز التشریع في الوطنیة الأملاك إدارة و تسییر العظیم، عبد سلطاني  -2

  45 ص ، منشورة

    109 ص ، عشي، مرجع سابق الدین علاء- 3

  

  

  

 في ھمیتھالأ العامة الأموال من البحر شواطئ اعتبار الطبیعي ومن  :البحر شواطئ -1

 . الشاطئ من جزء تعتبر التي الأرض وتحدید الاستحمام و والصید الملاحة

 ویقصد ، الطبیعیة العامة الأموال من یميلالإق فالبحر :باطنھ و الإقلیمي البحر قعر -2

 .اھلسیادت ویخضع دولة كل یملإق یجاور الذي البحر من الجزء ذلك ھب

 التي البحر من اءزأج يھ والتي یةلالداخ المیاه تشمل يھو :الداخلیة البحریة المیاه -3



11 
 

 داخل الموانئ و القنوات و الخلجان و ارھوالأن اترالبحیك فیھ وتتداخل الدولة إقلیم في تتغلغل

 .الدولة یملإق

 .العامة الدولة أموال من ذهھتعتبر :ومحاصره البحر طرح -4

 المائیة المساحات و اتروالبحی الجزر، و الجافة المجاري ورقاق المیاه مجاري -5

 .الأخرى

 إتجاه في المیاه اسفلأ تدریجي بانحدار الممتدة الأرضیة الطبقات وھو :القاري الجرف -6

  الدولة. یمللإق طبیعي امتداد تعتبر التي ،و البحار أعالي

المناطق البحریة الخاضعة للسیادة الجزائریة أو سلطتھا القضائیة : لما كانت تلك  -7

والاقتصادي في معظم دول العالم ، لذلك سارع الثروات أساس التقدم الحضاري 

المشرع الجزائري على اعتبارھا ملكیة عمومیة وطنیة طبیعیة ، كما جاء النص علیھا 

لمتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، ما یعني ا 30-90من القانون  15في نص المادة 

  إقراره لمبدأ سیادة الدولة على ھذه الثروات والموارد الطبیعیة.

 المجال الجوي و الاقلیمي : الذي یحدد حسب القانون الدولي العام -8

المحروقات السائلة منھا والغازیة والثروات المعدنیة والمنتوجات المستخرجة من  -9

 )1(روات البحریة والغابیة.المناجم والمحاجر والث

 

 
، ص 2013، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحمایة الجنائیة للمال العامبشوني محمد الطاھر،  -1

  19-18ص 

  

  

  

  الفرع الثاني: الأملاك الوطنیة الإصطناعیة 

من قانون الأملاك  07المادة  وھي الأملاك التي كان في وجودھا عامل الإنسان حیث تنص

المتعلق بالأملاك الوطنیة التي تنص على  90/30المعدل والمتمم للقانون رقم  08/14الوطنیة 

  "تشتمل الأملاك الوطنیة العمومیة الإصطناعیة خصوصا على مایلي: 

  الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج 
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 لالھا.السكك الحدیدیة وتوابعھا الضروریة لإستغ 

 .الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعھا المخصصة لحركة المرور البحریة 

  الموانئ الجویة والمطارات المدنیة والعسكریة وتوابعھا المبنیة المخصصة لفائدة

 الملاحة الجویة.

 .الطرق العادیة والسریعة وتوابعھا 

 عة العمومیة.المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعھا المنجزة للمنف 

  .الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن والحظائر الأثریة 

 .الحدائق المھیئة   

 .الأشیاء والأعمال الفنیة المكونة لمجموعة التحف المصنفة 

 .المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة 

 المحفوظات الوطنیة 

 .حقوق التألیف وحقوق الملكیة  الثقافیة الآیلة للأملاك الوطنیة 

  المباني العمومیة  التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة، المصممة أو

 المھیأة لإنجاز مرفقا عاما. 

 .المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا وبحرا وجوا 

  المعطیات المترتبة عن أعمال التنقیب و البحث المتعلقة بالأملاك المنجمیة للمحروقات

")1( 

 1- المتضمن  90/30، یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو  20الموافق ل  1429رجب  17المؤرخ في  08/14القانون رقم

 2008لسنة  44قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 المطلب الثاني : الأملاك الوطنیة الخاصة  

العامة في كونھا لا توضع مباشرة تحت  تختلف الأملاك الوطنیة الخاصة عن الأملاك الوطنیة

تصرف الجمھور بل إنھا تتشكل من مجموع الأموال التي تملكھا الدولة والجماعات المحلیة ، 

ویمكن تخصیصھا أو منح إمتیاز علیھا للمؤسسات والأفراد ، فھي تؤدي وظیفة امتلاكیة تسعى 

ض التسییر الإداري ، وتصنف الدولة من ورائھا لتحقیق الربح أو استعمالھا لمختلف أغرا

  الأملاك الوطنیة الخاصة بحسب الشخص المعنوي الذي یملكھا إلى الأصناف التالیة :  

 للدولة التابعة الخاصة الأملاك  :الأول الفرع
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 السابق، القانون من 89 ،المادة المعدل والمتمم الوطنیة الأملاك قانون من 31 للمادة بعات

 :یلي ما یضم الخاص للدولة الملك

 . الإداري الطابع ذات لمؤسساتھا العمومیة أو للدولة تقدم التي الوصایا و الھبات -

 لا التي التركات كذا و الدولة لھا إلى صاحب لا التي الأملاك و الشاغرة الأملاك أیلولة -

 .لھا وارث

  .الدولة إلى الاكتشافات و الأشیاء الآتیة من الحفریات و الكنوز و السفن حطام أیلولة -

 الملاك حقوق عدا ما تصنیفھا و إلغاء العمومیة الوطنیة الأملاك بعض تخصیص إلغاء -

 .العمومیة للأملاك الوطنیة المجاورین

 بدون شغلھا أو أحتجزھا أو الغیر التي انتزعھا للدولة التابعة الوطنیة الأملاك بعض استیراد -

 .سند لا و حق

 تتم ریثما الخاصة الوطنیة الأملاك عبر الوطنیة العمومیة للأملاك المخصصة الأملاك انتقال -

 .خاصة تھیئتھا تھیئة

 ضمن تدخل لا التي الآنواع الملكیة المختلفة حقوق و العقاریة و المنقولة الأملاك إدماج -

 .الخاصة الوطنیة الأملاك في العمومیة للدولة لآملاك

 الدولة تقدمھما اللذین الدعم و مقابل الحصص اقتنائھا أو المنقولة، القیم و الحقوق تحقیق -

  .للمؤسسات العمومیة

 حق تجزئة عن الناتجة القیم و والحقوق الأملاك من مصالحھا إلى أو الدولة إلى یؤول ما

 .مصالحھا أو الدولة تقتنیھا نھائیا التي الملكیة

 الطابع ذات المحلات غیر المخصصة، العاریة راضيالأ أیضا للدولة الخاص الملك یضم

 المعتبرة كدعم الوطني الدفاع لوزارة المخصصة الأملاك أو المھني، التجاري السكني،

 ، الخارج في الدبلوماسي المخصصة للتمثیل الأملاك ،)... تسلیة حظائر ، تعاونیات(

  .السھبیة الآراضي و الفلاحیة ذات الوجھة أو الفلاحیة الآراضي

 للولایة الخاصة التابعة الأملاك  :الثاني الفرع

 الخاص الملك تشكل التي الأملاك والمتمم المعدل الوطنیة الأملاك قانون من 04 المادة عددت

 : ـب الآمر ویتعلق القانون من 26 المادة على زیادة للولایة

  .العمومیة الوطنیة الأملاك في المصنفة غیر الولایة أملاك إدراج -
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 .الخاصة بأموالھا الولایة أنجزتھا أو أنشأتھا التي الأنواع المختلفة الأملاك إدراج -

 تحویلھا أو التامة الملكیة أیلولة الولایة أو الدولة بمساعدة المنجزة أو المنشأة الأملاك أیلولة -

 .إلیھا

 أو التامة الملكیة أیلولة الولایة إلى الدولة أملاك عن الناتجة الأنواع المختلفة الأملاك إدراج -

 .كذلك إلیھا تحویلھا

 للقوانین طبقا الإداري الطابع ذات العمومیة لمؤسساتھا أو للولایة تقدم التي الوصایا و الھبات -

 .بھا المعمول والتنظیمات

 الأملاك كذلك و تصنیفھا، إلغاء و للولایة التابعة العمومیة الوطنیة الأملاك تخصیص إلغاء -

 .الأصلیة الأملاك إلى بإعادتھا تصنیفھا أو تخصیصھا الملغى البلدیة أو للدولة التابعة الوطنیة

 الشركات في مساھماتھا بمقتضى الولایة لصالح إنجازھا و المنقولة القیم و الحقوق إنشاء -

 .بھ المعمول التشریع في علیھا المنصوص الأشكالو الشروط حسب المستثمراتأو والمؤسسات

 یتم ریثما ، الخاصة الوطنیة الأملاك عبر العمومیة الوطنیة للأملاك المخصصة الأملاك نقل -

 .خاصة تھیئة تھیئتھا

 ضمن تدخل لا التي الأنواع المختلفة الملكیة حقوق و العقاریة و المنقولة الأملاك إدماج -

 .الخاصة الأملاك في للولایة التابعة الوطنیة الأملاك

 أومصالحھا الولایة تقتنیھا التي الملكیة حق تجزئة من الناتجة القیم و الحقوق، و الأملاك أیلولة -

  .نھائیا

 للبلدیة التابعة الخاصة الأملاك :الثالث الفرع

 على زیادة الوطنیة الأملاك قانونمن  41 المادة في علیھا منصوص للبلدیة الخاصة الأملاك

  :ـ ب الآمر ویتعلق القانون من 26 المادة

 .العمومیة الوطنیةالأملاك  في المصنفة غیر البلدیة أملاك إدراج -

 .الخاصة بأموالھا البلدیة أنجزتھا أو أنشأتھا التي الأنواع المختلفة الأملاك إدراج -

 بین المشترك التضامن صندوق أو الولایة أو الدولة بمساعدة المنجزة أو المنشأة الأملاك أیلولة -

 .إلیھا تحویلھا أو التامة الملكیة أیلولة البلدیة إلى البلدیات

 الولایة أو للدولة التابعة الخاصة الوطنیةالأملاك  من الناتجة الأنواع المختلفة الأملاك أیلولة -

 .كذلك إلیھا تحویلھا أو التامة الملكیة أیلولة البلدیة إلى
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 للقوانین طبقا الإداري الطابع ذات العمومیة لمؤسساتھا أو للبلدیة تقدم التي الوصایا و الھبات -

 .بھما المعمول والتنظیمات

 الأملاك كذلك و تصنیفھا، إلغاء و للبلدیة التابعة العمومیة الوطنیة الأملاك تخصیص إلغاء -

 .الأصلیة ملاكالأ إلى بإعادتھا تصنیفھا أو تخصیصھا الملغى الولایة أو للدولة  التابعة الوطنیة

 الشركات في مساھماتھا بمقتضى البلدیة لصالح إنجازھا و المنقولة القیم و الحقوق إنشاء -

 .بھ المعمول التشریع في علیھا المنصوص الأشكالو الشروط حسب أوالمستثمرات والمؤسسات

 یتم ریثما الخاصة، الوطنیة ملاكالأ عبر العمومیة الوطنیة للأملاك المخصصة ملاكالأ نقل -

  .خاصة تھیئة تھیئتھا

 ضمن تدخل لا التي الأنواع المختلفة الملكیة حقوق و العقاریة و المنقولة ملاكالأ إدماج -

 .الخاصة ملاكالأ في للبلدیة التابعة الوطنیة ملاكالأ

 أومصالحھا البلدیة تقتنیھا التي الملكیة حق تجزئة من الناتجة والقیم الحقوق، و ملاكالأ أیلولة -

  )1(.نھائیا

    

 د 30و18على ساعة  2016.04.30مرجع سابق ،أطلع علیھ یوم " ، بأدرارموقع الكتروني ،جامعة تكوین المتواصل  -1

  

  

  المبحث الثالث : الھیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة على أنھ " تتولى أجھزة  90/30من القانون  24المادة  تنص

الرقابة الداخلیة التي تعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولھا إیاھا القانون والسلطة الوصیة 

معھا ، رقابة الاستعمال الحسن للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتھا وغرض تخصیصھا ، وتعمل 

مكلفة بالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منھا وفق الصلاحیات التي یخولھا المؤسسات ال

  )1(إیاھا التشریع" . 

من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أنھ من بین السبل التي وضعھا المشرع لحمایة الأملاك 

الوطنیة أسلوب الرقابة ، بحیث یعد إجراءا سابقا عن كل أشكال الحمایة وتتم عملیة الرقابة 

  ھذه بإتباع إجراءات قانونیة محددة لذلك من طرف ھیئات أسند إلیھا المشرع ھذه المھمة.
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ھذه وتتجلى إجراءات الرقابة للأملاك الوطنیة العمومیة في تسییر وتعیین حدودھا وتشمل 

، ویعتبر ھذا النوع  الرقابة جمیع أنواع الأملاك الوطنیة ، سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیـة

بة ذا طابع وقائي وفي سبیل ذلك نص القانون على إنشاء ھیئات إداریة توكل إلیھا الرقامن 

   )2(مھمة القیام بھذا الدور. 

  فمن خلال ما تم تقدیمھ سیتم تقسیم ھذا المبحث وفق المطلبیـن الآتییـن : 

  

  

  

  

  

  

  
  ، السالف الذكر 90/30القانون رقم  -1

  18عبد العزیز، مرجع سابق، ص  حططاش –عبد السلام یوسف  -2

  

  

  

المطلب الأول : الھیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة على المستوى المركزي (وزارة 
  المالیة) 

 ، حیث تنص)1( 95/55تم تحدید الھیكل الإداري لوزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  المادة الأولى منھ على وزارة المالیة و الموضوعة تحت سلطة وزیرالمالیة تشتمل : 

  دیوان الوزیر والذي یتألف من : 

  مدیر الدیوان ، ویساعده مدیران للدراسات 

 رئیس الدیوان 

  المفتشیة العامة 

 ) ملحقون بالدیوان.5) مكلفون بالدراسات والتلخیص، وخمسة (8ثمانیة ( 

  ارة المالیة على ھیاكل عدیدة ھي : كما تشتمل وز

 المدیریة العامة للدراسات و التقدیر 
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  المدیریة العامة للخزینة 

  المدیریة العامة للمیزانیة 

  المدیریة العامة للجمارك 

 المدیریة العامة للضرائب 

 المدیریة العامـة للأملاك الوطنیة 

  المدیریة العامة للعلاقات المالیة الخارجیة 

  المدیریة العامة للمحاسبة 

 مدیریة الموارد البشریة 

  مدیریة الوسائل وعملیات المیزانیة 

  .مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة 

  
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، الجریدة الرسمیة: 1995فیفري  15، المؤرخ في 95/55مرسوم تنفیذي رقم  -1

   .1995، لسنة  15العدد 
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من المرسوم أعلاه مكونات كل مدیریة، ومن ھذا  11إلى  02وقد بینت وتناولت  المواد من 

لى المنطلق فإن تكوین مدیریة الأملاك الوطنیة بوزارة المالیة بحكم دورھا في الرقابة ع

من نفس المرسوم على " تتكون المدیریة العامة للأملاك  06الأملاك الوطنیة فقد تمت المادة 

یة من : الوطن  

 مدیریة عملیات الأملاك الوطنیة و العقاریة وتضم :  .1

 المدیریة الفرعیة لعملیات الأملاك الوطنیة و المنازعات   )أ

 المدیریة الفرعیة للحفظ العقاري  وسجل مسح الأراضي  )ب

 المدیریة الفرعیة لإجراء الخبرات و العملیات العقاریة.  )ج

 المدیریة الفرعیة لأملاك الدولة  والتلخیص.  )د

 مدیریة إدارة الوسائل و تضم :  .2

 المدیریة الفرعیة لتنظیم المصالح و المناھج والمحفوظات   )أ

 المدیریة الفرعیة للموظفین و التكوین   )ب

 المدیریة الفرعیة لعملیات المیزانیة  والوسائل   )ج

 المدیریة الفرعیة لتفتیش المصالح .   )د

) للدراسات یكلف بمساعدة المدیر العام للأملاك الوطنیة في ممارسة 1كما تضم مدیرا واحدا (

  مھامھ. 

تم التطرق إلى دور مدیریة الأملاك الوطنیة في المطلب الثاني على أساس أنھا من یوس

المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة وعلى أساس تواجدھا على المستوى 

  قلیمي. المحلي الإ
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  المطلب الثاني : الھیئات المكلفة بإدارة الأملاك  الوطنیة على المستوى المحلي 
الأملاك الوطنیة كل وحدة  بإدارةعدد وتنوع الھیئات الإداریة على المستوى المحلي المكلفة تت

حسب النظام القانوني الذي یحكمھا، وفي ھذا المطلب نركز على دور الولایة والبلدیـة في 

الأملاك الوطنیة في الفرع الأول و في الفرع الثاني نتطرق فیھ لدور مدیریة الأملاك  إدارة

  .إدارتھافي  دولةال

  

  الفرع الأول : الولایة والبلدیة  

نجد أن المشرع  1996من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  51بإستقراء نص المادة 

نص أن "الجماعات الإقلیمیة ھي الولایة والبلدیة، البلدیـة ھي الجزائري یحدد الجماعات حیث 

على أن "المؤسسـات الدستوریة وأجھزة الرقابة  162الجماعة القاعدیة" كما تنص المادة 

مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام 

  )1(رھا"  الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسیی

وبما أن البلـدیة والولایة تمثل الجماعة الإقلیمیة یقع على عاتقھا رقابة الأملاك الوطنیة، وھذا 

بصفة عامة ورقابة أملاكھا بصفة خاصة، ویمارس ھذه الرقابة كل من الوالي و رئیس 

  المجلس الشعبي البلدي.

ر عن إرادتھا، فقد أسند قانون إلى من یعبوبما أن البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتحتاج 

البلدیـة مھمة تمثیلھا لرئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث یتمتع ھذا الأخیر بالازدواجیة في 

الإختصاص حیث یمثل البلدیة تارة ویعمل لحساب الدولة تارة أخرى، حیث یتولى إدارة أموال 

لمجلس تسییر إیرادات البلدیة البلدیة والمحافظة على حقوقھا حیث یتكفل الرئیس تحت مراقبة ا

والإذن بالإنفاق و القیام بكل الأعمال القانونیة المتعلقة بأملاك البلدیـة من حیث اكتسابھا 

  واستعمالھا و المحافظة علیھا. 

  
  . 1996لسنة  76، الجریدة الرسمیة : العدد  1996دیسمبر  7، الصادر في 1996التعدیل الدستوري لسنة  -1
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وكذلك الحال بالنسبة للوالي فھو یتمتع بالازدواجیة في الإختصاص، حیث یحوز على سلطات 

   )1(بصفتھ ممثلا للولایة، كما یمارس صلاحیات كحمایة الأملاك الوطنیة. 

ومنھ نحاول أن نبرز دور كل من البلدیة متمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي و الولایة 

  بة على الأملاك الوطنیة. ممثلة في الوالي في الرقا

  أولا : البلدیـة 

المؤرخ  11/10بالرجوع إلى نصوص الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون البلدیة رقم 

) نجدھا تتضمن الأملاك الوطنیة وكیفیة 168إلى  157في مواده من ( 2011یونیو  22في 

تسییر مواردھا المالیة  منھ على أن "البلدیة مسؤولة عن 169تسییرھا حیث تنص المادة 

   )2(الخاصة بھا، وھي مسؤولة أیضا عن تعبئة مواردھا" 

من  160وفي إطار رقابة البلدیة على أملاكھا والأملاك العامة بصفة عامة حیث تنص المادة 

قانون البلدیة عن عملیة الجرد كإجراء من إجراءات الرقابة على الأملاك الوطنیة حیث 

ملاك البلدیة غیر المنقولة في السجل البلدي لجرد الأملاك العقاریة، تتضمن " یتم إحصاء الأ

  ویتم جرد الأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك المنقولة".

  ثانیا : الولایـة 
اعترفت المادة الأولى من قانون الولایة بالاستقلال المالي حیث تنص على أنھ "الولایة ھي 

  بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة". لدولة و تتمتعلالجماعة الإقلیمیة 

وھي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات 

  العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة.

والثقافیة وحمایة  جتماعیةوالا الاقتصادیةوتساھم مع الدولة في إدارة وتھیئة الإقلیم والتنمیة 

  البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطن.

، وفي مجال تسییر )3(المخولة لھا بموجب القانون " الاختصاصوتتدخل في كل المجالات 

  الأملاك الولائیة الوطنیة، یبادر المجلس الشعبي الولائي ویجسد كل العملیات التي 
و  179، ص 2013دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  القانون الإداري (التنظیم الإداري والنشاط الإداري).ي، محمد الصغیر بعل -1

  .214ص 

  .2011لسنة  37، المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة : العدد 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  -2

  .2012لسنة  12، المتضمن قانون الولایة، الجریدة الرسمیة : العدد 2012یر فبرا 21المؤرخ في  12/07القانون رقم  -3
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حمایة وتوسیع الأراضي الفلاحیة و التھیئة والتجھیز القروي، وترقیة الأراضي ترمي إلى 

  الفلاحیة كما یبادر بكل العملیات لحمایة الأملاك الغابیة.

ملاك والحقوق التي تتكون منھا ممتلكات وقد ألزم القانون الوالي أن یؤدي كل أعمال إدارة الأ

  )1(الولایة تحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي. 

  الفرع الثاني : مدیریة أملاك الدولة 

من المرسوم التنفیذي  178وفي سبیل اضطلاع مدیریة أملاك الدولة بمھامھا، نصت المادة 

تتمتع  90/30من القانون  134: "غیر أنھ عملا بالمادة  في فقرتھا الثانیة على مایلي 91/454

إدارة الأملاك الوطنیة بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الأملاك المنقولة و العقاریة 

التابعة للدولة وصیانتھا سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومیة مخصصة أو مسندة أو 

  موضوعة تحت التصرف".

لمدیریة أملاك الدولة سلطة التدخل في  91/454ن المرسوم التنفیذي م 179كما منحت المادة 

تحقیق عملیات اقتناء العقارات أو الحقوق العقاریة، وفي ابرام عقود الإیجار للأملاك الوطنیة، 

وفي مختلف العقود والاتفاقیات التي تستھدف استعمال الأملاك الوطنیة، كما تراقب ظروف 

  استعمالھا المطابق.اقتناء ھذه الأملاك ومدى 

جمیع الھیئات بتبلیغ مدیریة أملاك الدولة بجمیع من نفس المرسوم  180وألزمت المادة 

القرارات المتعلقة بضبط حدود الأملاك الوطنیة وإدارج ھذه الأملاك أو إنشاء ارتفاقات علیھا، 

ھاء قصد تدوینھا في سجلات الأملاك الوطنیة، كما تبلغ لھا  قرارات التخصیص وإن

التخصیص، ویخول أعوان إدارة أملاك الدولة المكلفون قانونا بالإطلاع في عین المكان على 

ظروف تسییر الأملاك الوطنیة المخصصة لمختلف الھیئات العمومیة أو التي تحوزھا، كما 

یخولون قانونا بالإطلاع على مختلف وثائق المحافظة على تلك الأملاك، وفي سبیل ذلك 

صلوا على أیة وثیقة تتعلق بذلك، وأن یطلبوا جمیع المعلومات المتعلقة بتسییر یمكنھم أن یح

  إلى السلطة المركزیة.‘الأملاك الوطنیة، ویحرر الأعوان محاضر بعملھم ویرسلون نسخا منھا 

  
  516، 515بسكرة ص ص  عایلي رضوان، أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ اللامركزیة الإداریة. مجلة المفكر، العدد العاشر جامعة -1

  .كما تلعب مدیریة أملاك الدولة دورا إستشاریا للمصالح العمومیة التابعة للدولة
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وتجدر الإشارة إلى أنھ إلى جانب الھیئات التي أسلفنا تناولھا ، أسند المشرع إدارة الأملاك 

في ھذا المجال بالنظر إلى  تلعب دورا لا یستھان بھالوطنیة وحمایتھا إلى ھیئات إداریة أخرى 

حیث تسند إدارة الأملاك الوطنیة تنوع الأملاك الوطنیة وارتباطھا بشتى میادین الحیاة العامة ، 

على المستوى المركزي إلى جانب وزارة المالیة إلى عدة وزارات كالأشغال العمومیة ، 

ري، الطاقة ، الصناعة والمناجم الموارد المائیة والبیئة ، الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البح

...إلخ ، كما تسند إدارتھا على المستوى المحلي فضلا عن الولایة ،البلدیة ومدیریة أملاك 

للوزارات السالف ذكرھا، كما الدولة ، إلى المدیریات الولائیة التي تعد من المصالح الخارجیة 

تي الحفظ العقاري ومسح الأراضي مدیریأنھ یجدر التنبیھ إلى اھمیة الدورالذي تلعبھ كل من 

، كما أن القانون رقم وكذا محافظة الغابات في حمایة الأملاك الوطنیة عامة كانت أو خاصة 

المتعلق بالتوجیھ العقاري المعدل والمتمم ، قد أكد خاصة  1990-11-18المؤرخ في  90-25

لعقاري الحضري في حمایة منھ على دور الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم ا 73في المادة 

الاملاك الخاصة للجماعات المحلیة عن طریق منع التصرف في ھذه الأملاك بصفة مباشرة 

أن تتم مثل ھذه التصرفات بواسطة الوكالات الولائیة حیث یتعین .لغیر أشخاص القانون العام، 

   العقاري الحضري تحت طائلة البطلان .للتسییر والتنظیم 

أن الأملاك الوطنیة تمثل إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیھا الدولة مما تقدم نستخلص 

، فإذا كانت للجمھورفالمال العام ھو الوسیلة التي تستعین بھا الدولة لتحقیق المنفعة العامة 

الأملاك الوطنیة ھي مجموع الأموال التي تملكھا الدولة بمؤسساتھا العمومیة ذات الطابع 

تھا المحلیة، فإنھا بحكم إختلاف وظائفھا تنقسم إلى أملاك عامة تخصص الإداري وجماعا

للإستغلال المباشر للجمھور أو بواسطة مرفق عام ولا تستھدف الدولة من ورائھا تحقیق 

الربح، وأملاك خاصة تؤدي وظیفة تملیكیة إذ تخصصھا الدولة لمختلف الإدارات والمؤسسات 

الإمتیاز، فھي لا توضع مباشرة تحت تصرف عن طریق منحھا حق التخصیص أو حق 

الجمھور، و بقصد حمایتھا فإن المشرع قد أسند إدارتھا إلى ھیئات مركزیة وأخرى محلیة 

تعمل على تجسید مختلف صور حمایة الأملاك الوطنیة في ظل التشریع و التنظیم الجاري بھ 

  ثاني من دراستنا.العمل في ھذا المجال، وھو ما سنحاول الإحاطة بھ في الفصل ال
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لفصل الثاني : صور حمایة الأملاك الوطنیةا  
  

لقد تعرضنا في الفصل السابق إلى ماھیة الأملاك الوطنیة، حیث تناولنا تعریفھا والمجال الذي 

حیث تبین لنا أن الأملاك الوطنیة ھي تنحصر فیھ، وكذا أنواعھا والھیئات المكلفة بإداراتھا 

24 
 

لكھا الدولة والجماعات المحلیة، وھي مقسمـة إلى ممجموعة الأموال المنقولة والعقاریة التي ت

عامة وخاصة تسند إدارتھا عموما إلى ھیئات مركزیة ولامركزیة تضمن حمایتھا وفق آلیات 

وصور مختلفة كرسھا القانون لتحقیق ھذه الحمایة بما یكفل للأملاك الوطنیة تحقیق الأھداف 

  تسخر لأجلھا، والتي تصب إجمالا في مختلف مجالات النفع العام.التي 

وتتمثل صور حمایة الأملاك الوطنیة في حمایة مدنیة تكرسھا المبادئ التي استقر علیھا 

القانون المدني في ھذا المجال بإعتباره الشریعة العامة، وھي عدم قابلیة ھذه الأملاك للتصرف 

لى جانب الحمایة الإداریة التي تتلخص عموما في الإلتزام والحجز و الإكتساب بالتقادم، إ

بجرد الأملاك الوطنیة وصیانتھا، وكفالة لكل ذلك أحاط المشرع الأملاك الوطنیة بحمایة 

جزائیة تقیھا من كل إعتداء، وسنحاول التوسع من خلال ھذا الفصل في مختلف الصور السابق  

  ذكرھا على النحو التالي :
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  الأول : الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیةالمبحث 
تعد ضمانات الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة العامة من المبادئ المقررة في القانون المدني 

من القاون المدني الجزائري التي  689حیث أن ھذه الحمایة تستمد أساسھا في نص المادة 

على أنھ "لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزھا أو تملكھا بالتقادم، غیر أن  تنص

تحدد  688لإحدى المؤسسات المشار إلیھا في المادة القوانین التي تخصص ھذه الأموال 

من  1الفقرة  04شروط إدارتھا وعند الإقتضاء شروط عدم التصرف فیھا" كما نصت المادة 

  و لا للتقادم ولا للحجز" لأملاك الوطنیة غیر قابلة للتصرفعلى أنھ "اقانون الأملاك الوطنیة 

حمي المال العام من أي تملك أو أغلب الدول بنص على قواعد معینة نوقد عني المشرع في 

وجد بعض الدول تنص في قانونھا المدني ما كان السبب الموجب للملكیة، وت اعتداء علیھ أیا

ھا مقررة من قبل الفقھاء، وتكون مطبقة بواسطة القضاة فنجد في على مثل ھذه الحمایة، إلا أن

التشریع الفرنسي مثلا أن حمایة المال العام لا تنص علیھا قواعد القانون المدني ولكن الفقھ 

یقرر تلك القواعد ویرجع السبب في ذلك إلى ان ھذه القواعد الخاصة بحمایة المالي  ءوالقضا

  )1مدنیا من خلق الفقھ. (

ن أجل بیان أھم المبادئ التي یقرھا القانون المدني لحمایة الأملاك الوطنیة العامة فإنھ تم وم

  دراسة ھذا المبحث وفق التقسیم الآتي : 

  ب الأول : مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة لالمط
أ ثم تقتضي دراسة مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة التطرق لمضمون ھذا المبد

على إلى أھم الإستثناءات الواردة   نتطرقمناقشة النتائج المترتبة علیھ وفي الأخیر نحاول أن 

  الآتي :  ھذا المبدأ، وھذا وفق التقسیم

  

  
  

  .46، ص19925الطبعة الثالثة، الجزائر،  النظریة العامة لأملاك الإدارة و الأشغال العمومیة،محمد أنس قاسم جعفر،  -1
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  الأول : مضمون مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة الفرع 
، أي للأشخاص  یقصد بھذا المبدأ إخراج الأملاك العامة من دائرة التعامل القانون بحكم القانون

العامة مادامت صفة العمومیة قائمة عن تجري بشأنھ تصرفا ناقلا للملكیة و إن فعلت ذلك فإن 

تى لو أستوفى العقد إجراءات الشھر العقاري، فھو معرض في تصرفھا باطلا بطلانا مطلقا ح

أي وقت للبطلان وللقاضي أن ینطق بھ من تلقاء نفسھ لأن قاعدة عدم جواز التصرف في 

  )1(المال العام تعتبر من النظام العام. 

ھذا الشأن یقول الدكتور فاروق عبد الحمید "إن قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك  وفي

العامة تدور وجودا وعدما مع بقاء أو انقضاء تخصیص المال، وھو الذي یعطي لمضمون ھذه 

  )2(القاعدة ومجال تطبیقھا مدى نسبي" 

وإن كان الظاھر من التعبیر المستعمل یوحي بأنھ لا یجوز التصرف بشكل مطلق في المال 

العام، إلا أن المقصود من عدم جواز إجراء تصرفات المدنیة الخاضعة للقانون الخاص 

كالرھن والھبة والبیع، أما التصرفات الأخرى التي لا تتنافى مع الصفة العامة والخاضعة 

یشملھا ھذا المبدأ. وعلیھ فإن للإدارة الحق في المال العام، حیث تنص  للقاون الإداري فلا

لا یمكن التصرف في الأملاك العقاریة إلا من قانون الأملاك الوطنیة على أنھ " 109المادة 

طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا وحسب الإجراءات المطبقة تبعا لطبیعة ھذه الأملاك" 
)3( .  

إلى أن ھناك من یعتبر مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة العامة وتجدر الإشارة 

لیس من قبیل الحمایة المدنیة إنما ھو مبدأ دستوري وضع من أجل حمایة المال العام من 

  تعدیات الإدارة. 

  
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الجزائري التطور القانوني لنظریة الأموال العامة في القانونمحمد فاروق عبد الحمید،  -1

  .3، ص1988

  .156محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -2

   ، السالف الذكر. 90/30القانون رقم  -3
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أ عدم یبدو أن ھذه الآراء لم تجانب الصواب، حیث ذھبت غالبیة الدساتیر إلى تكریس مبد

ا، إلا أن المؤسس الدستوري جواز التصرف في الأملاك الوطنیة العامة ضمن أحكامھ

ن الجزائري لم ینص ضمن أحكامھ على ھذه المبادئ مما یقود إلأى القول بأن ھذه المبادئ م

قبیل الحمایة في التشریع الجزائري بإعتبار أن القانون المدني الجزائري ھو من نص على ھذه 
 المبادئ. (1)

  التصرف في الأملاك الوطنیة  الفرع الثاني :  النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز
أنھ وكما ذكرنا سابقا فإن مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة جاء مقررا لحمایة مبدأ 

  التخصیص.

وإذا كانت الحكمة من تقریر قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة ھي منع انتقال 

   )2(نفعة العامة. ملكیة ھذه الأموال إلى الغیر حتى لا ینقطع التخصیص للم

فإن المشرع الجزائري قد أورد جملة من التصرفات المحظورة على الأملاك الوطنیة والتي 

  نتناولھا على النحو الآتي : 

   الوطنیة: عدم جواز تكوین حقوق عینیة على الأملاك  أولا
والأمر ھنا لا یتعلق  لفائدة الشاغلین لوطنیةتقضي باستحالة إقامة حقوق عینیة على الأملاك ا

بعملیة نقل الملكیة بالمعنى الحصري للملكیة إنما بعملیات تجزئة الملكیة التي یمكن أن تقوم من 

  )3(خلال حق الإنتفاع، الرھن، أو إجازة لمدة طویلة. 

  وقد انقسم الفقھ في ھذا الشأن إلى رأیین مختلفین یمكن طرحھما على النحو التالي : 

ھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن مثل تلك التصرفات قابلة للإبطال لمصلحة : یذ الرأي الأول

الإدارة، فلیس للمتصرف إلیھ في مثل ھذه الأموال العامة الإحتجاج ببطلانھ للتحلل من 

  ، لأن ھذا القید التشریعي فرضھ المشرع على سلطة الإداري صاحب المال العامالإلتزامات
  

  .247، ص 2000، مذكرة ماجیستر، جامعة الجزائر، الأموال العامة في القانون الجزائريأحكام نادیة بلعموري،  -1

، دار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، ص النظریة العامة للأملاك الإدرة العامة و الأشغال العمومیةابراھیم عبد العزیز شیحا،  -2

577  

   50محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  -3
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ولا صلة لھ بطبیعة المال العام، لأن البطلان شرع للإدارة لأنھا ھي المھیمنة على المصالح و 

المنافع العامة، ولم یشرع لمصلحة الأفراد أو الأشخاص الخاصة، فضلا على أن الإدارة ھي 

الضامنة للمصلحة العامة، ونتیجة لذلك یمكن للإدارة أن تصادق على التصرف التعاقدي غیر 

وع ویعتبر ذلك إعلانا بنیة الإدارة المتجھة إلى إصدار قرار بإخراج المال من نطاق المشر

  )1(الملكیة العامة وإلغاء تخصیصھ. 

ھذا الإتجاه في نسبیة البطلان الناتج عن إجراء تلك التصرفات، فإنھ لا یمتد إلى  ونتیجة لرأي

سھ، وبناء على ذلك فإن آثار التصرف الناقل للملكیة فقط دون أن یمس جوھر التصرف نف

الإدارة تمتنع  عن تسلیم الملك العام محل التصرف، وإذا تم و حدث ذلك فإنھا تستعیده ممن 

صدر إلیھ التصرف وینتقل حق ذلك المستفید الذي یكون في منزلة المشتري إلى المطالبة 

   )2(بالتعویض. 

فات باطلة بطلانا مطلقا لأن : یذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن مثل ھذه التصر الرأي الثاني

مبدأ عدم جواز التصرف یستند إلى النظام العام، ولم یشرع لحمایة المنفعة العامة ولیس لصالح 

الدولة، ویترتب على ھذا الرأي، أن كل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان، فیجوز للمتصرف 

اتھم كما یجب على إلیھم في مثل ھذه الأحوال الإحتجاج ببطلان التصرف للتحلل من التزام

  الشخص الإداري الذي صدر التصرف منھ أن یتمسك بالبطلان.

إلا أنھ على إختلاف الفقھاء في طبیعة البطلان المقرر في حال التصرف في الأملاك الوطنیة، 

فقد رفض الكثیرون فكرة البطلان النسبي لأنھ مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة 

  )3(حمایة للإدارة، فإنھ في نفس الوقت یخدم اعتبارات المصلحة العامة. العامة إن كان یمثل 

  

  
  .158محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -1

، الجزء الأول الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامةمحمد یوسف المعداوي،  -2

  28، ص 1992الجزائري، 

  .23محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص   -3
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  : عدم جواز نزع ملكیة الأملاك الوطنیة  ثانیا
تطرق المشرع الجزائري إلى مفھوم نزع ملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون رقم 

المتعلق بنزع الملكیة العامة من أجل المنفعة العامة، في المادة الثانیة حیث عرفھ على  91/11

أنھا طریقة استثنائیة لإكساب الأملاك و الحقوق العقاریة، الأمر الذي یجعل على الدولة 

ة على التأكد من أن المستفید من نزع الملكیة قد قام مسبقا بمحاولة ودیة من أجل المسؤولی

   )1(الحصول على العین المراد نزع ملكیتھا من مالكھا الأصلي. 

ذلك الإجراء من النظام العام إذ یمكن للقاضي  93/186من المرسوم  02وقد اعتبرت المادة 

لعامة یتطلب مجموعة من ع الملكیة من أجل المنفعة اأن یثیره من تلقاء نفسھ، كما أن إجراء نز

السالف الذكر في  91/11، ألزم المشرع الإدارة إتخاذھا وقد أوردھا ضمن القانون الإجراءات

  )2(). 15 إلى 04المواد من (

  

  الفرع الثالث : الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة 
جواز التصرف في الأملاك الوطنیة مقررا لحمایة مبدأ التخصیص فھل یعد  إذا كان مبدأ عدم

  ذلك مطلقا؟ أي إلى أي مدى یمكن تطبیق مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة ؟ 

وللإجابة على ھذا التساؤل یمكن القول بأن ھناك تصرفات تقوم بھا الإدارة لكنھا لا تتعارض 

، الأمر الذي یؤدي إلى القول بأن قاعدة عدم جواز )3(العام مع تخصیص المال العام للنفع

التصرف في المال العام لیست مطلقة، وفي ھذا یقول أنس قاسم جعفر "إن ثمة أنواعا من 

التصرفات تلاءم الأموال العامة مع إحتفاظھا بذاتیتھا وبصفة العمومیة لأنھا لا تتعارض مع 

  )4(فكرة التخصیص للنفع العام". 
  

  68، ص 2001، دار ھومة، الجزائر، الوجیز في الأموال التابعة للدولة والجماعات المحلیةأعمر یحیاوي،  -1

، 1991أفریل  27المؤرخ في  91/11، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو  27مؤرخ في  93/186المرسوم التنفیذي رقم  -2

  المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.

  . 95أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، مرجع سابق ، ص   -3

  .50محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  -4

  

  

لكن ھناك تصرفات تقوه بھا الإدارة و لا تتعارض تخصیص المال للنفع العام لأنھا لا تعرقل 

  )1(صلاحیة المال العام للإستجابة للحقوق للأفراد بشأنھ. 
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  ومما سبق ذكره یمكن أن ندرس ھذه الإستثناءات وفق ما یلي : 

  تقریر حقوق الإرتفاق  أولا :
إن قاعدة التصرف في المال العام لا تقتصر على منع التصرفات المدنیة الناقلة للملكیة، بل 

تمتد أیضا كذلك إلى التصرفات التي ترتب على المال حقوقا عینیة كحق الإنتفاع وحقوق 

على المال ق إلا أن مجلس الدول الفرنسي قد أقر باستمرار حقوق الإرتفاق التي تترتب الإرتفا

   )2(قبل إكتسابھ الصفة العامة إذا كانت ھذه الإرتفاقات لا تتعارض مع تخصیصھ. 

من القانون المدني التي تنص على  867أما الإرتفاق في القانون الجزائري في المادة 

نفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ویجوز أن یترتب "الإرتفاق حق یجعل حدا لم

  .)3(الإرتفاق  على مال كان لا یتعارض مع الإستعمال الذي خصص لھ ھذا المال" 

من قانون الأملاك الوطنیة، على أنھ یمكن التنازل عن حق  03الفقرة  66كما أضافت المادة 

من نفس  67التي تتماشى مع تخصیص أحد الأملاك الوطنیة، وأجازت المادة  الإرتفاقات

القانون، أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنیة العمومیة والتي یقصد بھا علاوة على أعباء 

القانون العام، الإرتفاقات الإداریة المنصوص علیھا لفائدة الطرق العمومیة (مصل ارتفاقات 

  ق). الطرق،  مصبات الخناد

انطلاقا من مضمون المواد المذكور أعلاه یتضح أن المشرع الجزائري أجاز تقریر حقوق 

الإرافاق لصالح الأملاك العامة، كما أجازت أیضا تحمیلھا بارتفاقات الجوار الخاصة إذا كان 

   )4( ذلك یتعارض مع الإستعمال الذي خصص لھ ھذا المال.

  نوعي الإرتفاق المتعلق بالأملاك الوطنیة : ولمزید من التفاصیل یجب التطرق إلى 
   27محمد یوسف المعداوي، مرجع سابق، ص  -1

  64، ص 2010/2011، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة الحمایة القانونیة للمال العامفیصل عریف،  -2

  .ون المدني، المعدل و المتمم، المتضمن القان1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -3

  . 184، ص 2005باحماوي عبد الله بن سالم، النظام القانوني للأملاك الوطنیة، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر،  -4
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حقوق الارتفاق المقررة لصالح الأملاك الوطنیة :  -  

نابعة أساسا من القانون الخاص وارتفاقات  ویتضمن نوعین من الحقوق، حقوق ارتفاقیة

  إداریة.

  :  صالخا حقوق ارتفاقیة نابعة أساسا من القانون -1

اعتبارا للصفة العامة التي یتمتع بھا أحد شقي العلاقة، فإن حقوق الارتفاق التي تحكمھا الصفة 

   )1(ر بالغیر.التبادلیة في الحقوق والالتزامات، وتبقى ثابتة ما لم یترتب على بقائھا ضر

ھي إرتفاقات تستھدف أساسا تحقیق النفع العام، الأمر الذي یمیزھا عن  ارتفاقات إداریة : - أ

  ارتفاقات القانون الخاص التي تستھدف مصالح خاصة.

  تنقسم الارتفاقات الإداریة إلى ارتفاقات إیجابیة وارتفاقات سلبیة : 

یقتضي ھذا النوع من الارتفاقات إجبار الملاك المجاورین على القیام  ارتفاقاقت إیجابیة : -

   )2(ببعض الأعمال على عقاراتھم. 

، من إمكانیة 05/12ومن أمثلة ھھذه الارتفاقات في التشریع الجزائري ما ورد في قانون المیاه 

، ضمقابل تعویطلب الإدارة من أولئك المتاخمین للمجاري المائیة قطع أشجار أو ھدم كل بناء 

على أنھ "یمكن الدولة  من قانون المیاه السالف الذكر التي تنص 27وھذا ما نصت علیھ المادة 

و الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة وأصحاب الامتیاز والمفوض لھم الخدمة العمومیة 

الذین ینجزون تھیئة ذات منفعة عمومیة أن یستفیدوا من الارتفاقات الخاصة بوضع قنوات 

لارتفاقات في وضع ھذه ا  عندما یتسبب باطنیة أو مكشوفة على الأراضي الخاصة غیر المبنیة

   )3(أضرار للمالكین المعنیین یحق لھم التعویض الذي یحدد حسب الأضرار المعرفة". 
، 34، الجزءالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، حقوق الارتفاق في الفكر الإسلاميبلحاج العربي،  -1

  .662، ص 4/1996رقم

  .162،163ابق، ص محمد فاروق عبد الحمید، مرجع س -2

  ، یتعلق بالمیاه.2005غشت سنة  4الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  12-05قانون رقم  -3
  

أنھا تحرم بموجبھا على الملاك المجاورین للأملاك الوطنیة ممارسة بعض  ارتفاقات سلبیة : -

  رتفاقات نذكر منھا : حقوقھم على عقاراتھم ولقد نص المشرع الجزائري على جملة من ھذه الا

  ارتفاق عدم البناء والابتعاد عن السكك الحدیدیة   -
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 91/454من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  124ارتفاق عدم التعلیة حیث نصت المادة  -

المالكین لعقارات مجاورة لطرق العامة عدم تعلیة بنایاتھم وھو ما یسمى بارتفاقات  لزمتحیث 

   )1(.عدم التعلیة

II-  الإرتفاقات  المحملة على الأملاك الوطنیة  

یجب القول أن المقصود بمثل ھذه الارتفاقات لیست تلك التي یحكمھا القانون الخاص و 

المستمدة من القانون المدني، فمثل ھذه الارتفاقات لا یمكن تطبیقھا على الأملاك الوطنیة لأنھا 

ملھا بما یمكن من تحقیقھا لأھداف النفع العام تتعارض مع مبدأ أھمیة الحفاظ على وحدتھا وتكا

  )2(وھو المبدأ الذي یحمي أساسا بقاعدة عدم جواز التصرف 

  : منح التراخیص لشغل المؤقت  ثانیا
إن ھذه التراخیص سواء تمثلت في قرارات إداریة أو عقود إداریة، فإن عند صدورھا لا تمس 

بالأموال العامة، إلا أن الإدارة لھا الحق أن تلغیھا في أي  بحق و حریة الجمھور في الإنتفاع

  )3(وقت بحجة الصالح العام 

  وتتمثل ھذه التراخیص فیما یلي : 

I-  : ترخیص الشغل المؤقت بقرار  

قد ینتفع شخص ما دون شخص غیره بجزء من مال عام بناء على قرار إداري تتخذه السلطة 

  صة الوقف ورخصة الطریق.المختصة ، تتمثل ھذه الرخص في رخ
  

یحدد شروط إدارة أملاك الخاصة والعامة للدولة ویضبط كیفیات ذلك،  1991نوفمبر  23المؤرخ في  51/454المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .1991، لسنة 60الجریدة الرسمیة ، العدد 

  168محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -2

  .56، ص 2013حمایة المال العام في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، خیرة كامل، النظام القانوني ل -3
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الذي حدد شروط إدارة  91/454من المرسوم التنفیذي  163نصت المادة  رخصة الوقف : -أ

الأملاك الخاصة والعامة للدولة ، على أن رخصة الوقف تتمثل في الترخیص بشغل قطعة من 

للإستعمال الجمیع وذلك شغلا خاصا، ودون إقامة مشتملات على أرضیتھا الأملاك العامة 

  ومن أمثلة ذلك وضع صاحب مقھى موائده في مرفقات الطریق العام,

وقد منح المشرع الجزائري سلطة تسلیم أو رفض تسلیم رخصة الوقف إلى تلك السلطة المكلفة 

  من : بأمن المرور عبر مرفق الملك العام المعني فیسلمھا كل 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بقرار فیما یخص الطرق الوطنیة والولائیة الواقعة داخل  -

 التجمعات السكنیة والطرق البلدیة,

 الوالي بقرار فیما یخص الطرق الوطنیة والولائیة الواقعة خارج التجمعات السكنیة,  -

عامة المخصصة تتمثل في ذلك الترخیص بشغل قطعة من الأملاك ال رخصة الطریق :–ب 

للإستعمال الجمیع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتھا ، ومن أمثلة ذلك إقامة شخص 

  ما محطة لتوزیع البنزین في حافة الطریق العام، یسلم ھذه الرخصة : 

في حافة الطریق  (l’occupation)المدیر الولائي للأشغال العامة المختص إذا كان الشغل  -1

  ئيالوطني أو الولا

  المدیر العام للوكالة الوطنیة للطرق السریعة إذا كان الشغل في حافة الطریق السریع -2

وإذا تعلق الأمر بطریق بلدي، فإن رخصة الطریق یسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

   )1(الوالي. 

II-  تراخیص الشغل المؤقت بموجب عقد إداري  

وھو استعمال خاص للأملاك الوطنیة العامة یتم بمقتضى عقد إداري، ومن أمثلة ذلك ترخیص 

  )2(.بشغل جزء من الشواطئ ، أو جزء من الأرض في الأسواق العامة لبیع السلع فیھ
 

  83-82أعمر یحیاوي ، نظریة المال العام، مرجع سابق، ص  -1

  39 – 38أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  -2
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الذي حدد شروط إدارة  454 91من المرسوم التنفیذي  02الفقرة  169وقد نصت المادة 

"  الأملاك الخاصة والعامة للدولة، على مثل ھذا النوع من التراخیص والتي ورد فیھا

ویقتضي الطابع الخاص لھذه الأستعمالات الحصول على رخصة إداریة قبلیة وحیدة الطرف 

، أو رخصة تعاقدیة لشغل أماكن في الأسواق بأنواعھا، لشغل أماكن الطرق الحضریة

   )1(وامتیازات الأضرحة. 

وتجدر الإشارة إلى أنھ بالإضافة إلى ھذه الإستثناءات ، یتضح أن المشرع الجزائري قد توسع 

إلى حد بعید في إجازتھ لبعض التصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة ، حیث أنھ بصدور 

المتعلق بمطابق البنایات وإتمام إنجازھا ،  2008-08- 14المؤرخ في  15-08القانون رقم 

یتضح أن المشرع قد أجاز تسویة بعض البنایات في الأملاك الوطنیة الخاصة ثم أجازھا حتى 

في الأملاك الوطنیة العامة بشرط إعادة تصنیفھا ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة ، وذلك وفقا 

لمبدأ عدم قابلیة ، وھذا ما یمكن أن یشكل خرقا  2012نة لتعلیمة صادرة لھذا الغرض س

  )2( .الأملاك الوطنیة للتصرف ، والذي یعد من أھم الآلیات التي وضعھا المشرع لحمایتھا 

  

  

  

  

  

  

  
  ، السالف الذكر 91/454المرسوم التنفیذي  -1

 الطاھر بریك ، مرجع سابق  -2

  

  

  

  

  

  

  مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة بالتقادم  المطلب الثاني :
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إن ھذا المبدأ یمثل بالنسبة للأملاك الوطنیة حمایة أقوى من مبدأ عدم جواز التصرف في 

   )1(الأملاك الوطنیة 

ھذا المبدأ مقرر أساسا لحمایة الأملاك الوطنیة من خطر تعدي الأفراد التي تھدف إلى تملك 

  ع الید لمدة معینة.المال العام عن طریق وض

الدولة بالتصرف في مال من أموال إن ھذه القاعدة لھا أھمیة كبیرة لأنھ من النادر أن تقوم 

الإدارة، لكنھ في كثیر من الحالات یمكن أن یقوم الأفراد بالتعدي على ھذا المال بوضع یدھم 

دم وفق قواعد علیھ ثم یمضي الوقت اللازم لترتیب حق لھم علیھ، وھو حق التملك بالتقا

القانون المدني، وفي مثل ھذه الحالات تبرز قاعدة عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة 

   )2(بالتقادم. 

  لشرح ھذا المبدأ أكثر قسمنا ھذا المبدأ وفق التقسیم الآتي : 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  .236، ص 2002دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ، الإدارة العامة (نشاطھا و أموالھا)مصطفى أبو زید فھمي،  -1

   58ص  مرجع سابق ،خیرة كامل ، -2
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 الفرع الأول :  مضمون مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة بالتقادم

من شأن ھذه القاعدة، أنھ یمتنع على الغیر التحدي بحیازتھ لمال من الأموال العامة مھما طالت 

  )1( باكتساب ملكیتھ. مدة حیازتھ للإدعاء

إذا كان المقصود بمبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة بالتقادم ھو حمایة الأملاك الوطنیة 

فإن المنطق یقضي بأن  بھمن أي اعتداء أو تلف وحتى لا یكون ھناك أي سبب یعطل الإنتفاع 

لا تقتصر تلك الحمایة على استبعاد التقادم باعتباره سببا من أسباب كسب الملكیة، بل تنسحب 

للات وھي منع تملك تلك القاعدة إلأى أسباب أخرى التي تؤدي إلى نتیجة مماثلة في سائر الحا

الأملاك قاعدة الحیازة جبرا عن الإدارة بوضع الید، وعلى ھذا لا تسري على  الأملاك الوطنیة

في المنقول سند الحائز ویمتنع تملكھ بالحیازة مع السبب الصحیح وحسن النیة، لأن القاعدة 

  تفرض أن المنقول مما یجوز تداولھ وانتقالھ من ذمة إلى أخرى وفقا للقاعدة المدنیة. 

یلتزم  ومن ثم كان للشخص الإداري صاحب المنقول أن یسترده تحت أي ید كانت، دون أن

  )2(بدفع المنقول للمشتري حسن النیة. 

وبالإضافة إلى منع الأفراد من اكتساب الأملاك الوطنیة عن طریق التقادم، فإنھ یشمل أیضا 

منعھم من الإستفادة من دعاوى الحیازة لحمایة حیازتھم لھذه الأملاك وذلك نتیجة لعدم 

   )3(مشروعیة الحیازة أصلا. 

لأساسي لھذه القاعدة في منع تعدیات على أجاء من عناصر الأملاك وعلیھ یتبلور المضمون ا

الوطنیة ، والتي تؤدي إلى منع الجماھیر من استعمالھا في الأغراض المخصصة لھا، مما 

، وھي تستھدف بصورة جوھریة منع الأفراد الوطنیة یشكل إیقافا فعلیا لتخصیص الأملاك 

القانون المدني، وھذه القاعدة مرتبطة بواقعة الإستفادة من قاعدة التقادم المعروف في 

   )4(تخصیص الأملاك الوطنیة للمنفعة العامة. 
  

  597إبراھیم عبد العزیز شیحا ، مرجع سابق، ص  -1

  59،58خیرة كامل ، مذكرة سابقة، ص  -2

  396إبراھیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص  -3

   www.djelfa.info 16:47على الساعة  26/04/2016علیھ یوم العرب، اطلع منتدى الجلفة لكل الجزائریین و -3

  

  الفرع الثاني : النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة العامة بالتقادم
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التقادم عدم جواز من بین النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز امتساب الأملاك الوطنیة العامة ب

كسب الأفراد ملكیة عامة عن طریق وضع الید، وعدم امكانیة تسلیم عقد شھرة أو شھادة 

حیازة أو الحق في إزالة جمیع أنواع التعدي، یشاء كما أنھ لاتسري في المال العام قاعدة 

ق، الالتصاالالتصاق لاكتساب الملكیة، حیث أن المال الخاص یتبع المال العام عند حدوث 

لكون المال العام أكثر أھمیة من المال الخاص، وبتاء على ما تقدم فإن المال العام لا یجوز 

  )1(تملكھ بوضع الید علیھ. 

وإبراز أھم النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة بالتقادم یمكن أن 

  نتناول ھذا العنصر وفق ما یلي : 

  : عدم جواز كسب الأفراد ملكیة عامة عن طریق وضع الید  أولا
لعل أھم نتیجة مترتبة مبدأ عدم جواز كسب الأفراد ملكیة عامة عن طریق وضع الید ھو 

استحالة كسب الأفراد ملكیة أملاك عمومیة بوضع أیدیھم علیھا لمدة من الزمن عن طریق 

ي الجزائري في مواده التي تنص على التقادم ، وبالرجوع إلى القانون المدن)2(التقادم المكسب 

  نجده أنھ  تكلم على بعض الأحكام منھ الالتصاق والحیازة. 

  :  الالتصاق

كما ذكرنا سابقا أن أحكام الالتصاق وارد في المواد الواردة في القانون المدني الجزائري حیث 

الأراضي الملاصقة  من القانون المدني الجزائري على أنھ " أن مالكي 780نصت المادة 

للمیاه الراكدة، كمیاه البحیرات والبرك لا یملكون الأراضي التي تنكشف عنھا ھذه المیاه 

من  781باعتبار أن مثل ھذا النوع من الأملاك یشكل أملاكا مائیة عامة"، كما نصت المادة 

لجزر التي نفس القانون على أنھ "الأرضي التي یحولھا النھر من مكانھا أو ینكشف عنھا وا

   )3(تتكون من مجراه تكون ملكیتھا خاضعة للقوانین الخاصة بھا" 
 

  echouroukonline.com 18:30على الساعة  24/04منتدى الشروق أون لاین، قسم الحاضرات، اطلع علیھ یوم  -1

   23، ص مرجع سابق خالد باعیسى ،  -2

   السالف الذكر. 75/58القانون المدني الجزائري ، رقم  -3
  

لا تفقد صفتھا العامة  الوطنیةالمادتین السابقتین الذكر یمكن القول أن الأملاك ومن مضمون 

مھما صغرت قیمتھا لمجرد التصاقھا بملك خاص أكبر منھا باعتبار أن قاعدة الالتصاق بأن 

ھا الأموال الأقل أھمیة تندرج في الأموال الأكثر أھمیة، ومادامت الأملاك العامة لا یمكن تملك
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بالتقادم فلا یكون لالتصاقھا أي تأثیر في صفتھا، وتبقى الحصانة لھا إذا ما بقیت للمنفعة العامة 

ھذا الفرد لا فمثلا : لو بنى فرد بناء على قطعة أرض لأحد الأشخاص الإداریة العامة، فمن 

یقا للمبدأ القائل یمتلك التي أقیم علیھا ھذا البناء، وإنما یصبح البناء ملكا للشخص العام وھذا تطب

   )1(أن المال الخاص الذي یلتصق بمال عام یكون تابعا لھ. 

  الحیازة في المنقول بحسن نیة سند الحائز.
تفترض ھذه القاعدة جواز تداول المنقول وانتقالھ من ید إلى أخرى لكن ھذا لا یتفق و الأحكام 

 )2(خلة في نطاق لأموال العامة، العامة وبالتالي لا یمكن الإحتجاج بھ لتملك المنقولات الدا

ونتیجة ذلك یجوز للإدارة أن تسترد المال العام المنقول من تحت حائزه ولو كان ھذا الحائز 

حسن النیة، وإن كان المال قد ضاع ثم اشتراه شخص حسن النیة فإن جھة الإدارة تستطیع أن 

الأخیر قد اشترى المنقول العام تسترده منھ، دون إلزامھا برد الثمن للمشتري حتى إذا كان ھذا 

   )3(في سوق عامة. 

  : عدم إمكانیة تسلیم عقد شھرة أو شھادة حیازة  ثانیا
من بین النتائج التي تترتب على مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة العامة عن طریق 

التقادم أیضا أن وضع الید على عقار یندرج ضمن الأملاك العامة لا یستطیع أن یحصل على 

عقد الشھرة، وھذا الأخیر ھو محرر رسمي یعد من قبل الموثق طبقا للأشكال القانونیة وفي 

واختصاصھ ویتضمن إشھار الملكیة على أساس التقادم المكسب بناء على حدود سلطتھ 

ولا شھادة الحیازة ومھما تكن مدة وضع الید وإن حدث وأن نال  )4(تصریح طالب العقد، 

  )5(إحدى ھاتین الوثیقتین فھي باطلة. 
  59خیرة كامل ، مرجع سابق، ص  -1

  . 99، ص 2006، دارة ھومة، الجزائري، ةالمنازعات العقاریعمر حمدي باشا ولیلى زروقي،  -2

  397،398إبراھیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص ص  -3

   17، ص 2004، دار ھومة، الجزائر، محاضرات شھر الحیازةعمر حمدي باشا ،  -4

    89، مرجع سابق، ص نظریة المال العامأعمر یحیاوي،  -5
  

  : الحق في إزالة جمیع أنواع التعدي  ثالثا
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نظرا لأن الحیازة الأملاك العامة من قبل التعدي على ھذه الأملاك فقد خولت غالبیة 

التشریعات ومنھا التشریع الجزائري للإدارة الحق في إزالة ھذه التعدیات بالطریق الإداري أو 

   )1(القضائي. 

  

I- للأعوان المؤھلین بإعداد  94/07من المرسوم التشریعي  50أجازت المادة  : الشق الإداري

من  53محضر الأمر بوقف القضاء، وعند امتثال المعني بذلك الأمر ، فقد خولت المادة 

المرسوم سالف الذكر لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یأمر بھدم البناء على نفقة المخالف، 

  ملك عام.  ھذا في حالة إقامة بنایة على

  

II- فللإدارة كغیرھا من أشخاص القانون الخاص وترفع دعاوي الإستحقاق  : الشق القضائي 

في أي وقت تشأ وحقھا في ذلك غیر محدد بمدة لأن شرط سقوط دعوى الاستحقاق المعروفة 

في القانون الخاص لا یمكن أن تطبق على الأملاك العامة، وتستھدف ھذه الدعاوي وغیرھا 

   )2(جمیعا إصلاح الأضرار التي وقعت على الأملاك العامة. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 730بق، ص محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سا -1

  288، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، ص أحكام الأموال العامة في القانون الجزائرينادیة بلعموري،  -2
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  المطلب الثالث : مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة 
ومن مظاھر الحمایة المقررة لحمایة الأملاك الوطنیة، نجد قاعدة عدم جواز الحجز علیھ 

القاعدة على أساس منطقي مقتضاه أن سبیل التنفیذ الجبري ضد الأشخاص العامة  وتؤسس ھذه

  غیر ممكن لتعارضھ مع المصلحة العامة، وتعتبر القاعدة الثالثة التي أقرھا القانون المدني.

كما تعتبر ھذه القاعدة نتیجة لقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة ذاك أنھ إذا كان 

نقل ملكیة الأملاك الوطنیة إلى الغیر بإحدى التصرفات القانونیة مثل البیع والھبة والمبادلة 

غیر جائز لتعارض ذلك مع تخصیص المال للمنفعة العامة، فإنھ من باب أولى أن یمنع نقل 

كیة ھذه الأملاك عن طریق التنفیذ الجبري علیھا، والعلة في ذلك واضحة إذ أن التنفیذ مل

الجبري یؤدي حتما إلى نقل ملكیة الملك العمومي إلى ذمة طالب التنفیذ، وھذا غیر جائز لأنھ 

  سیؤدي لا محالة إلى التعارض مع المنفعة العامة وتعطیل أداء المرفق المخصص لھ الملك. 

من المتفق علیھ بین الفقھ و القضاء عدم جواز الحجز على الأموال العامة للدولة، فإنھ إذا كان 

قد وقع الخلاف في الفقھ والقضاء المصري والفرنسي حول جواز أو عدم جواز الحجز على 

   )1(الأموال الخاصة للدولة، فھناك رأیان الأول یجیز والرأي الثاني یمنع ذلك. 

  مایلي:ومن أجل بیان ھذا المبدأ والتدقیق فیھ أكثر استوجب أن ندرس ھذا المبدأ من خلال 

  الفرع الأول : مفھوم الحجز (بوجھ عام) 

للوفاء فإذا قام المدین  )2(تتحلل رابطة الالتزام للعنصرین ھما عنصر المدیونیة والمسؤولیة، 

عن  لیة أما إذا امتنع المدین أو تأخربالتزاماتھ برأت ذمتھ وبذلك سقط عنھ عنصر المسؤو

  ذـــدین بالتنفیــا عن المـــزام رغمــي الإلتــؤولیة فـــر لمســـالوفاء فلا مفر من أعمال عنص

  
  

، 15، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة حمایة الأملاك الوطنیة العامةحططاش عبد العزیز،  -عبد السلام یوسف -1

  . 11الجزائر، ص

  . 7، ص2001، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الوسیط في التنفیذ الجبرينبیل إسماعیل،  -2
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 الجبري علیھ وذلك بأن یلجأ الدائن إلى السلطة العامة للحصول على حقھ أو اقتضائھ. (1) 

ع عدیدة تناولتھ جمیع التشریعات والمشرع الجزائري لم یغفل في تناول الحجز وللحجز أنوا

  وأنواعھ. 

ومن خلال ما تم ذكره سابقا قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول یكون مخصص إلى 

  تعریف الحجز التنفیذي والفرع الثاني إلى أنواع الحجوز التنفیذیة.

  : تعریف الحجز التنفیذي  أولا
طریق من التنفیذ الجبري ویتم اللجوء إلیھ في حالة عدم قیام المدین بتنفیذ التزامھ طوعا، ھو 

ولم یكن من الممكن إجراء التنفیذ الجبري المباشر علیھ، و كذا لم یجد التھدید المالي لقھره 

على الوفاء عینا، وعندما یلجأ الدائن إلى القضاء من أجل استصدار أمر لحجز على أموال 

  نة و استفاء الدین من المال المحجوز ذاتھ أو من ثمنھ بعد بیعھ.مدی

  : أنواع الحجوز التنفیذیة  ثانیا
تختلف طرق الحجز باختلاف طبیعة المال المراد الحجز علیھ، وباختلاف كونھ في حیازة 

المدین أو في حیازة غیره فإذا كان المال منقولا مادیا في حیازة المدین حصل التنفیذ لطرق 

حجز المنقول لدى المدین وإذا كان دینا في ذمة الغیر أو منقولا في حیازتھ حصل التنفیذ 

   )2(بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر، وإذا كان عقارا حصل بطریق التنفیذ على العقارات. 

  وتخلص أنواع الحجوز التنفیذیة فیمایلي : 

  حجز المنقول لدى المدین -1

  حجز ما للمدین لدى الغیر  -2

  حجز العقاري.  -3
  

  

  

  

  .06، ص 1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائريمحمد حسنین،  -1

  16سنة طبع، ص ، منشأة المعارف، الإسكندریة، دونإجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریةأحمد أبو الوفاء،  -2
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 الفرع الثاني : مفھوم مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة 

ھذه القاعدة ھي إضافة إلى مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك أنھ وكما ذكرنا سابقا أن 

ویجد ھذا المبدأ أساسھ القاوني  )1(العامة فھي تشكل لھذا امتداد من حیث النتائج التي ترتبھا، 

من القانون  1الفقرة  66و 4، والمادتین )2(من القانون المدني الجزائري  689دة في الما

 ،، حیث تضمنت ھذه المواد عدو جواز الحجز على الأملاك العامة)3( 90/30الأملاك الوطنیة 

  أما المحكمة من وراء تقریر ھذا المبدأ فھي: 

أولا : ھي نفس المحكمة التي تأسست علیھا المبادئ التي تم ذكرھا آنفا وھو التعارض مع مبدأ 

التخصیص، لأن عدم تقریر ذلك المبدأ من قبل المشرع سوف یؤدي بالضرورة إلى خروج 

المال عن ملكیة المال بغیر إرادتھا إلى ملكیة الغیر الأمر الذي یبعدھا عن المجالات 

   )4(المخصصة لھا. 

ثانیا: افتراض ملائمة الدولة وغیرھا من الأشخاص المعنویین وبالتالي فھي قادرة على تنفیذ 

   )5(التزاماتھا دون ضغط أو إكراه. 

وللتوضیح أكثر فقد ارتأینا إلى تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیھ مضمون 

النتائج وفي الفرع الثاني نتطرق إلى  مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة العامة،

  . ةالمترتبة على مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنی

  : مضمون مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة  أولا
یتمحور المضمون الأساسي لھذا المبدأ في حظر أو منع اتخاذ أي اجراء من اجراءات الحجز 

امة من أجل إجبار الإدارة على الوفاء بدیونھا الثانیة لمصلحة من قبل الأفراد على الأملاك الع

  ، أي یمتد ھذا المبدأ على جمیع)6(ھؤلاء، ویطال ھذا الحظر جمیع أنواع الحجوز 
  

  288نادیة بلعموري، مرجع سابق، ص  -1

  من القانون المدني الجزائري، السالف الذكر 689راجع المادة  -2

  السالف الذكر 90/30القانون رقممن  06- 04راجع المادتین  -3

  .732محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -4

  52أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  -5

   28، ص مرجع سابق خالد باعیسى ،  -6
صور التنفیذ الجبري المعروفة في القانون المدني الضیق للحجز، ویرتبط تطبیق القاعدة ببقاء 

   )1(تخصیص الأموال العامة. 
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والنطاق الذي یدور حولھ ھذا المبدأ، فإن حظر الحجوز یمتد إلى جمیع عناصر الأملاك 

الوطنیة بمختلف صورھا ومھما تباینت أوجھ تخصیصھا للنفع العامة، تبقى الأملاك الخاصة 

  )2(التابعة للدولة وجماعتھا الإقلیمیة محل إختلاف فقھي. 

ین الأملاك الوطنیة العامة والخاصة، واختلاف الجزائري، فرغم وجود تمییز ب التشریعأما في 

المبادئ التي تحكم كلا منھا، یمكن القول أن مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة ینطبق 

على كل من الأملاك الوطنیة العامة والخاصة، ذلك أن مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك 

ة، إذ أن التنفیذ الجبري على أملاكھا قد أساسا لھ في فرضیة ملاءة ذمة الدولالوطنیة یجد 

یزعزع الثقة المفترضة في تصرفات الدولة ومرافقھا، لأن الدولة كما یصطلح علیھا أنھا 

"مدین شرف" ، ومن جھة أخرى فإن التنفیذ الجبري یھدف إلى حمایة مصلحة خاصة وذلك 

  خاصة على العامة. على حساب مصلحة عامة، ومن البدیھي أنھ لا یمكن تقدیم المصلحة ال

ھذا على عكس ما قلناه بالنسبة لقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة والتي تنصرف 

   )3(فقط إلى الأملاك الوطنیة العمومیة دون الخاصة منھا. 

  : النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة  ثانیا
یترتب على تقریر ھذه القاعدة، عدم جواز تقریر حقوق عینیة تبعیة على ھذه الأموال ضمانا 

للدیون التي تشغل ذمة الدولة أو غیرھا من الأشخاص الإداریة الأخرى، وعلى الرغم من ھذا 

لا تكون ھذه الأموال محل رھون رسمیة أو حیازیة أو لحقوق امتیاز أو اختصاص. ومما سبق 

  التطرق إلى نتیجتین وھما :  ذكره یمكن

I- عدم ترتیب حقوق عینیة تبعیة:  

  ا ـواز تقریر مثل ھذه الحقوق أنھا لأصحابھا حقوقا لا یتمتع بھــدم جـــن عــة مـترجع الحكم
  70فیصل عریف ، مرجع سابق، ص  -1

    29، ص مرجع سابق خالد باعیسى ،  -2

  .26عبد العزیز، مرجع سابق، ص حططاش –عبد السلام یوسف  -3
غیرھم من الدائنین العادیین مثل حق الأفضلیة وحق التتبع عند بیع الأموال المحملة بھذه 

الحقوق، وھذا الغرض غیر متحقق بشأن الأموال العامة ذلك أن ھذه الأموال لا یجوز بیعھا 

امتیاز أو  في الأصل و لا یجوز أن تكون محل رھونات رسمیة أو حیازیة أو لحقوق

  . )1(اختصاص

  / الرھن الرسمي : 1
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ھو ذلك العقد الذي یكسب بھ الدائنین حقا عینیا على عقار لوفاء دینھ یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم 

حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید كان، ولا  على الدائنین التالیین لھ في المرتبة في إستیفاء

  ینعقد ھذا الرھن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون.

  / الرھن الحیازي : 2

ھو ذلك العقد الذي یلتزم بھ شخص ضمانا لدین علیھ أو غیره، أن یسلم إلى الدائن أو شخص 

حبس الشيء لحین استیفاء الدین،  آخر یعینھ المتعاقد شیئا یترتب علیھ للدائن حقا عینیا یخولھ

أو أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین لھ في المرتبة في أن یتقاضى حقھ من 

  الشيء في أي ید یكون.

  / حق الإختصاص : 3

ھو حق عیني تبعي یترتب بأمر القضي للدائن الذي بیده الحكم واجب التنفیذ على عقار مملوك 

خول لد أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین ذوي الحقوق العینیة التبعیة للمحكوم علیھ، ی

التالیین لھ في المرتبة في إستیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون، فأثر حق 

  الاختصاص ھي ذات  الآثار التي تترتب على الرھن الرسمي.

   حق الامتیاز :/ 4

معین مراعاة منھ لصفتھ، ولا یكون للدین امتیاز إلا یمقتضى وھو أولویة یقررھا القانون لحق 

نص قانوني، وذلك لاعتبارات تتعلق بالدین و لاتتصل بشخص الدائن وھي اعتبارات مختلفة 

قد تكون إنسانیة كالامتیاز المقرر لأجور العمال، وقد تأسس على العدالة كامتیاز البائع وقد 

   )2(بالغ المستحقة للخزینة العمومیة. تتعلق بالمصلحة العامة كامتیاز الم

  
   608إبراھیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص  -1

   60خیرة كامل، مرجع سابق، ص  -2
II-  : مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك العامة من النظام العام  

بھ وفي تعتبر ھذه القاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام، أي أن لكل ذي مصلحة التمسك 

أي مرحلة كانت علیھا الإجراءات، كما أن للقاضي أن یقصي بھ من تلقاء نفسھ وأن ھذا 

   )1(البطلان لا تصححھ الإجازة. 

والتساؤل الذي یطرح : ما مصیر الأحكام والقرارات القضائیة بدفع تعویض عن التأخر في 

  تسدید الدیون لأحد الأفراد وامتنعت الإدارة عن تنفیذ ذلك ؟ 



45 
 

جانفي  08المؤرخ في  91/02ھذه المسألة فصل فیھا المشرع الجزائري في القانون رقم  إن

  المتعلق بالأحكام الخاصة ببعض أحكام القضاء. 1991

وبناء على أحكام ھذا القانون یمكن للأفراد یقدموا عریضة مكتوبة، إلى أمین خزینة ولایة 

  سكناھم، بشرط أن ترفق بھا : 

  / نسخة تنفیذیة للحكم أو القرار القضائي المتضمن إدانة الجھة الإداریة.1

/ كل الوثائق التي تثبت أن إجراءات التنفیذ القضائیة بقیت شھرین بدون جدوى، اعتبار من 2

  تاریخ إیداع الملف لدى المحضر.

ئي في أجل أقصاه ویلتزم أمین الخزینة بدفع المبلغ الذي تضمنھ الحكم أو القرار القضائي النھا

   )2(ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ ایداع الطلب. 

 

 

 

  

  
  607إبراھیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص  -1

    100-99، مرجع سابق، ص  نظریة المال العامأعمر یحیاوي،  -2
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  المبحث الثاني : الحمایة الإداریة و الجزائیة للأملاك الوطنیة .
شرع في القانون المدني لحمایة الأملاك الوطنیة والمتمثلة موضعھا ال إضافة إلى القواعد التي

تتمتع الأملاك الوطنیة بحمایة إداریة تقوم على  ، في المبادئ الثلاثة التي أسلفنا إستعراضھا

الإلتزام بجردھا و صیانتھا، كما خصھا المشرع بنصوص قانونیة تجرم وتعاقب على مختلف 

الإداریة لنأتي ، و بالتالي سنتطرق في المطلب الأول إلى الحمایة الإنتھاكات التي تعرض لھا

   اني إلى تناول الحمایة الجزائیة في المطلب الث

  وسنتناول فیھ مایلي : :المطلب الأول الحمایة الإداریة للأملاك الوطنیة 
   :الفرع الأول : جرد الأملاك الوطنیة 

، و  العام أو المخصص لھا أو المسیرة لھ حمایتھإن القانون أوجب على الإدارة المالكة للمال 

ذلك باستعمال الوسائل القانونیة المخولة لھا، و إن الھدف من ھذه العملیة ھو واجب التعرف 

  على ھذا المال  ولا یأتي ذلك إلا عن طریق الجرد لعناصره و محتویاتھ . 

ولعملیة الجرد أنواع و إجراءات حددتھا القوانین و الأنظمة لاسیما قانون الأملاك الوطنیة 

، وینقسم ھذا الفرع المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة  91/455و المرسوم التنفیذي رقم  90/30

   إلى عنصرین: 

  : مفھوم عملیة الجرد .  أولا
خصیصھ بتعریف أو تعداد أنواعھ، وعلیھ إن عملیة الجرد لم یتطرق إلیھا الفقھ من خلال ت

  سأعتمد ھنا  على النصوص الرسمیة التي تناولت عملیة الجرد .

I-  .تعریف عملیة الجرد 

  المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة على أنھ : 91/455من المرسوم التنفیذي  02نصت المادة 

" یعني الجرد العام للأملاك الوطنیة التسجیل الوصفي والتقویمي لجمیع الأملاك الخاصة و 

العامة التابعة للدولة و الولایة و البلدیة ، و التي تحوزھا مختلف المنشآت و المؤسسات و 

   )1(الھیاكل التي تنتمي إلیھا أو التي تخص للمؤسسات العمومیة " 

  
  1991، لسنة 60، المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة الجریدة الرسمیة : العدد  1991نوفمبر  23المؤرخ في  455\91المرسوم التنفیذي  -1
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 المتعلق بالأملاك الوطنیة على أنھ : " یتمثل الجرد 90/30من القانون  08كما نصت المادة 

ختلف ا مالعام للأملاك الوطنیة في تسجیل و صفي و تقویمي لجمیع الأملاك التي بحوزتھ

لاف مؤسسات الدولة و ھیاكلھا و الجماعات ، یتعین إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة على إخت

أنواعھا حسب الأحكام القانونیة و التنظیمیة و الحرص على إستعمالھا وفق للأھداف المسطرة 
 لھا " (1)

ا ھو إجراء شامل بالنسبة لجمیع الأملاك الوطنیة الخاصة منھا و العمومیة إلا ما فالجرد إذ

  )2( بنص . يإستثن

تھدف إلى حمایة الأملاك العامة ، و   و من خلال النصین المذكورین سالفا فإن عملیة الجرد

  مراقبة استعمالھا بما یتفق الأھداف المحددة لھا من خلال :

  ل في بیان كافة الملك و خصائصھ .تسجیل وصفي : و یتمث  -1

  القیمة النقدیة للمال .  تتسجیل تقویمي : ھو إثبا -2

ھو إجراء شامل بالنسبة لجمیع الأملاك الوطنیة العامة منھا  دو لما نأتي إلى نطاق عملیة الجر

ني، كما لا یشمل الجرد وزارة الدفاع الوط )3(والخاصة وتلك التابعة للدولة وجماعاتھا المحلیة،

وجودة في معلى ضرورة جرد الأملاك ال 91/455ي ذمن المرسوم التنفی 33ونصت المادة 

لك في نطاقات ذي تملكھا الدولة وتستعملھا الممثلات الدبلوماسیة والقنصلیة وتالخارج ال

تعریفیة فیما یخص العقارات وفي الجرود بالنسبة إلى المنقولات، وتقوم الممثلات الدبلوماسیة 

ا القطاع ذلك نظرا لخصوصیات ھذه العملیة تحت إشراف وزیر الخارجیة و ذیة بھوالقنصل

.)4(  
 

  ، السابق الذكر30 90القانون  -1

  16حططاش عبدالعزیز، مرجع سابق، ص  –عبد السلام یوسف  -2

  114أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص  -3

  ، السالف الذكر455\91المرسوم التنفیذي  -4
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II-  الجرد : أنواع عملیة  

من خلال التعاریف المذكورة في الفرع الأول نستنتج نوعین أساسیین لعملیة الجرد تتمثل في 

  عملیة جرد المنقولات.

الذي یحدد كیفیات جرد  455\91استنادا إلى أحكام الرسوم التنفیذي  جرد العقارات : - أ

وجودة بحوزتھا سواء الأملاك الوطنیة فإن كل المؤسسات الوطنیة یجب علیھا أن تمسكة الم

كانت مالكة لھا أو مخصصة لھا، ویبین ھذا المرسوم أن الجرد یتم بإعداد بطاقة تعرف فیھا 

المؤسسة أو الھیأة الإداریة الإقلیمیة أو المحلیة التي تحوز العقار وتبین في ھذه البطاقة نوع 

  )1(العقار ومحتواه وحدوده وأصل ملكیتھ وقیمتھ والحقوق الواردة علیھ 

من ذات المرسوم المذكور  17بالنسبة لجرد المنقولات نصت المادة  جرد المنقولات : -ب

الوزارات المعنیة مع الوزیر المكلف بالمالیة، وإذا كانت ھناك  أعلاه أن عملیة الجرد تقوم بھا

بعض عناصر الأملاك العمومیة التي تستدعي جردا خاصا وجب إعداد جرد بما یتفق 

  )2( وخصوصیات ھذا العنصر.

  : إجراءات عملیة الجرد  ثانیا
وعة من سأخص ھذا العنصر بإجراءات جرد الأملاك العقاریة لأن ھذه العملیة تمر بمجم

الإجراءات التي تم تحدیدھا من قبل التنظیم وعلیھ سیتم شرح إجراءات الجرد وفق النقاط 

  الآتیة : 

I-  إعداد البطاقات العقاریة    

من المرسوم التنفیذي رقم  11قبل شرح كیفیة إعداد البطاقات العقاریة، فإنھ  باستقراء المادة 

داد ــأن المشرع الجزائري قد استن من عملیة إعبجرد الأملاك الوطنیة نجد المتعلق  455\91

  رى نصـراءات أخــھا بإجـة وخصــول التي تحوزھا الدولــقاریة المنقـاقات العـالبط

   
  17عبد السلام یوسف و حططاش عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -1

  ، السالف الذكر 455\91من المرسوم التنفیذي  17أنظر المادة  -2
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على أن "یجب أن تسجل  20من ذات المرسوم حیث نصت المادة  26 و 20د علیھا في الموا

أدناه، جمیع المعدات والأشیاء المنقولة، بما فیھا  22في سجل الجرد المذكورة في المادة 

  الماشیة الحیة لكن باستثناء مایلي :

 الأول بالاستعمال للاستھلاكالأشیاء القابلة  -

الأشیاء غیر قابلة بالاستعمال الأول، التي لا تتجاوز قیمة شرائھا الوحداویة مبلغا یحدده  -

 الوزیر المكلف بالمالیة" 

من نفس المرسوم على أنھ  1الفقرة  24أما عن إجراءات جرد الأملاك المنقولة نصت المادة 

كن التعرف "یجب أن یسجل كل شيء تحت رقم متمیز ویوصف وصفا دقیقا وكاملا حتى یم

  )1(علیھ فیما بعد، كما یجب أن یثبت فیھ الرقم الذي منح إیاه". 

یجب التي نصت على أنھ  11أما العقارات كما ذكرنا سابقا فھي محددة بموجب نص المادة 

على كل منشأة أو مصلحة أو ھیئة أو من مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، كذلك كل مؤسسة 

التجاري في حال وجودھا تعد في إطار أحكام المادة، بطاقة عمومیة ، مسیرة على الشكل 

تحوزه بأي ص لھا، أو أسند إلیھا تسییره، أوتعریفیة بكل عقار تابع للأملاك الوطنیة، خص

  صفة كانت. 

  وتتعلق المعلومات التي تدون في ھذه البطاقیات بما یأتي : 

ھا العقار أو تحوزه، وتشتمل ھذه المنشأة أو المصلحة أو الھیئة أو المؤسسة التي خصص ل -أ

  المعلومات على مایلي : 

 تسمیتھا -

 مرجع النص الذي أنشأھا -

 الجماعة العمومیة التي تنتمي إلیھا (الدولة، الولایة، البلدیة) -

  

  
  ، السالف الذكر  455\91من المرسوم التنفیذي  26-20أنظر  -1

   

50 
 

  العقار، وتتعلق معلوماتھ بما یأتي :  -ب

 محتواه ومكان وجودهنزعتھ أو  -

 أصل الملكیة ونوعیة الحقوق -

 قیمتھ  -

  )1(ویحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكیفیات إعدادھا. 

  وبعد إعداد ھذه البطاقة یتم إرسالھا إلى المدیریة الولائیة لأملاك الدولة حسب الحالات التالیة : 

قبل مؤسسات أو ھیئات أو المؤسسات العمومیة ذات إذا كانت العقارات مشغولة من  -

طابع إداري تابعة للدولة فیتم إرسال بطاقتھا الإداریة المعدة من قبل المصالح المعنیة 

 لذات الھیئة المرسل إلیھا.

كانت العقارات مشغولة من قبل مؤسسات أو ھیئات أو المؤسسات العمومیة ذات  إذا -

 ل المصالح المختصةطابع إداري تابعة للولایة فیتم إرسال بطاقتھا العقاریة من قب

 للولایة. 

إذا كانت العقارات مشغولة من قبل مؤسسات أو ھیئات أو المؤسسات العمومیة ذات طابع 

  )2(تم إرسال بطاقتھا العقاریة من قبل المصالح المختصة للبلدیة. إداري تابعة للبلدیة فی

  أما عن تحدید ملك العقار بتعیین إحدى الرموز التالیة : 

  عندما یكون العقار ملكا للدولة -1

  عندما یكون العقار ملكا للولایة -2

  عندما یكون العقار ملكا للبلدیة -3

عندما تكون طبیعة العقار المعني من ممتلكات الدولة غیر المخصصة المسیرة الدولة :  - أ

  مباشرة من طرف إدارة أملاك الدولة أو المخصصة والمسیرة من طرف المصلحة 

  
  ، السالف الذكر 455\91من المرسوم التنفیذي  11 أنظر المادة  -1

   223علي بن شعبان، مرجع سابق، ص  -2

  

 1966ماي  06المؤرخ في  102\66العقارات العائدة للدولة بمقتضى الأمر المستفیدة بما فیھا 

(أي الأملاك الشاغرة)، والمسیرة من طرف دواوین الترقیة والتسییر العقاري وكذلك الحال 

عندما یكون العقار ملكا للدولة وتم تخصیصھ لإحدى المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي 
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لھا بالقیام بمھمة المصلحة أو الخدمة العامة أو تم تأجیره أو التجاري من أجل التمكین 

  لمؤسسات عامة إقتصادیة. 

عندما یكون العقار المعني مندرجا ضمن أملاكھا العامة أو الخاصة إذ  الولایة والبلدیة : -ب

أن ملكیة الجماعات الإقلیمیة، تعتبر مكتسبة أو محققة وفقا لطرق التملیك المنصوص علیھا في 

نون العام (تبرع، ھبة، وصیة، تبادل ...) أو آلت إلیھا من طرف الدولة كملكیة كاملة القا

  (تزوید، تخصیص، تنازل بدون عوض، امتیاز ....) 

وكذلك الحال عندما یكون العقار ملكا للجماعة الإقلیمیة تم تخصیصھ المؤسسة عامة ذات طابع 

لحة أو الخدمة العامة، أو تم تأجیره صناعي أو تجاري من أجل التمكین لھا بالقیام بالمص

 لمؤسسة عامة اقتصادیة. 

II-  : إعداد شھادة تسجیل العقار  

یقع على مصلحة أملاك الدولة بمجرد إستلامھا البطاقات العقاریة عبئ التحقق من سلامة 

للعقار من أجل تكملة المعلومات  إعدادھا، وعند الإقتضاء یقوم بدعوة المصالح الشاغلة

الناقصة، ولتسجیل الممتلكات في الجدول العام للأملاك الوطنیة یمكن الرجوع إلى المنشور 

من قانون المالیة  83فیفري المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المادة  03المؤرخ في  01\03رقم 

رتكاز   في جدول العام ، أنھ تلزم تسجیل كل العقارات المجرودة في سجل الإ 2003لسنة 

للأملاك الوطنیة وذلك بعد ملء بطاقة تعریفیة خاصة، تبین نوع البنایة، موقعھا، ومساحتھا، 

وتاریخ ومبالغ الإنجاز، مجال استعمالھا، وكل المعلومات الضروریة المطلوبة، وترسل إلى 

ر وثیقة رسمیة تثبت مصالح أملاك الدولة التي تباشر التحقیق المیداني والإداري، وبعدھا تصد

  )1(ملكیة العقار للھیئة المعنیة تسمى شھاد التسجیل. 
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كیفیة تسجیل في سجل العقارات فالأمر یبدأ عند تسجیل العملیة الموافقة علیھا في  أما

  المیزانیة، بحیث تسجل في قسم برامج قید الإنجاز من السجل نفسھ. 

  ) موزعة كمایلي : 11ویرقم العقار بإحدى عشر رقم (

 الخمسة الأرقام الأولى ابتداء من الیسار تدل على الرمز الجغرافي للبلدیة -

الرق السادس ابتداء من الیسار یدل على الجماعة العمومیة المالكة للعقار وفقا لرمز  -

  1992فیفري  04الذي حدده القرار الوزاري المؤرخ في 

 

  :الفرع الثاني : الإلتزام بصیانة الأملاك الوطنیة 
ملین لمجابھة الأخطار التي تحدق بالأملاك الوطنیة العمومیة، أوجب القانون على المستع

والمنتفعین بھذه الأملاك أن یراعوا في استعمالھا القوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل، 

وحملھم مسؤولیة الأضرار الناجمة عن سوء الإستعمال أو سوء التسییر، كما أوجب على 

الإدارة التي تسیر أو تستعمل الأملاك العمومیة أن تسھر على حمایتھا والمحافظة علیھا وفقا 

   )1(كام الدستور والقوانین والتنظیمات الساریة المفعول. لأح

حفظھ وفي سبیل ذلك یلتزم الشخص العام باتخاذ جمیع ویقصد بصیانة الأملاك الوطنیة 

   ) 2(الإجراءات الكفیلة من أجل تحقیق ھذا الغرض. 

مایتھ، فھناك ولكي یتسنى للإدارة صیانة الأملاك الوطنیة العامة فقد خولھا القانون وسیلتان لح

وسیلة قانونیة والتي نتكلم عنھا في العنصر الأول، والوسیلة المادیة التي نخص بھا العنصر 

  الثاني.

  
  

  .20عبد السلام یوسف و حططاش عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -1

  فیصل عریف ، مرجع سابق  -2
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  : الوسائل القانونیة للمحافظة على الأملاك الوطنیة  أولا
لقد خول قانون الأملاك الوطنیة الجھة القضائیة المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنیة سلطة 

من قانون  68تنظیمیة تستھدف المحافظة على ھذه الأملاك، وفي ذلك نصت المادة سن قواعد 

الأملاك الوطنیة على أنھ "یشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنیة، 

ة على الأملاك الوطنیة ظرا من عناصر نظام الأملاك الوطنیة یستھدف ضمان المحافعنص

  )1(العمومیة بموجب تشریع ملائم مرفق بعقوبات جزائیة". 

وتتمثل الوسائل القانونیة فیما لإدارة حق إصدار لوائح تنظیمیة ھي عبارة لوائح الضبط 

الإداري، وھذه اللوائح تختلف عن قرارات الضبط الإداري التي تستھدف النظام العام (الأمن 

العام، الصحة و السكینة العامة) حیث أن لوائح الضبط الإداري التي تصدرھا الإدارة في 

   )2(فظة على الأملاك الوطنیة تختلف في مضمونھا عن قرارات الضبط الإداري. مجال المحا

وعلیھ سیتم دراسة ھذا المطلب وفق فرعین، نتناول في النقطة الأولى مفھوم لوائح ضبط 

  الصیانة وفي النقطة الثانیة مخالفات لوائح ضبط الصیانة.

I-  مفھوم لوائح ضبط الصیانة  

حة لبعض الھیئات الإداریة في اتخاذ وإصدار بعض اللوائح من ھي مجموعة السلطات الممنو

أجل ضمان المحافظة على بعض عناصر الأملاك العامة، وتختلف ھذه السلطات أواللوائح 

المتخذة في ھذا الشأن عن قرارات الضبط العام، بمدلولاتھ الثلاث (الصحة العامة والسكینة 

أساسا بھدف تحقیق صیانة المال العام، وھي في ھذا لأنھا مرتبطة  )3(العامة والأمن العام)، 

المجال تحتفظ بصفتھا كلائحة عامة یتأكد تنفیذھا بعقوبة جزائیة توقع على المخالف لأحكامھا، 

   )4(وھذا ما یجعلھا تقترب من لوائح الضبط الإداري العام. 
  

  ، السالف الذكر90/30القانون  -1

  212بق، ص محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سا -2

  .244علي بن شعبان، مرجع سابق، ص  -3

  212محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -4
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II-  مخالفات لوائح ضبط الصیانة  

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  )1( 90/30رقم  1في الفقرة  68بالرجوع إلى نص المادة 

على أنھ "یشكل نظام العام للمحافظة إلى جانب نظام استعمال الأملاك العمومیة  التي تنص

عنصرا من عناصر نظام الأملاك الوطنیة یستھدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنیة 

  بموجب تشریع ملائم مرفق بعقوبات جزائیة"

خلال نص المادة المذكورة أعلاه یخلص إلى أن المشرع الجزائري أقر عقوبات جزائیة  فمن

  توقع على المخالفین للوائح ضبط الصیانة.

وھذا ما ذھبت إلیھ كذلك الأستاذة لیلى زروقي حیث تقول "تلتزم الإدارة بصیانة الأملاك 

ج عن ذلك ضرر للمستعملین ات خاصة إذا نترتب على عدم القیام بالصیانة جزاءالعمومیة ویت

والصیانة تفرض أساسا على المالك كالتجدید المستمر لشبكة الطرق، علما أن صیانة الأملاك 

المخصصة للمرافق العامة یتكفل بھا المالك والمسیر للمرفق، فیلتزم المسیر بالصیانة العادیة 

   )2(" ویلتزم المالك بالإصلاحات الكبرى.

  : الوسائل المادیة للمحافظة على الأملاك الوطنیة  ثانیا
تتمثل الوسائل المادیة في الالتزام الذي یفرضھ القانون على الإدارة للقیام بواجب الصیانة 

من القانون  67الدوریة للأملاك الوطنیة التي تملكھا أو التي خصصت لھا، وقد نصت المادة 

أنھ: "یترتب على حمایة الأملاك الوطنیة نوعان من  المتعلق بالأملاك الوطنیة على )3( 90/30

  التبعات ھما : 

 التي یقصد بھا، أعباء القانون العام، الارتفاقات اء الجوار لصالح الأملاك الوطنیة أعب ،

الإداریة المنصوص علیھا لفائدة الطرق العمومیة مثل ارتفاقات الطریق، ومصبات الخنادق، 

تصریف المیاه، ومكس الأسواق، والارتكاز، أو أعباء أخرى والرؤیة والغرس، والتقلیم، و

 ینص علیھا القانون.
  

  ، السالف الذكر 90/30القانون  -1

  100حمدي باشا ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص  -2

  ، السالف الذكر 90/30القانون  -3
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 بصیانة الأملاك الوطنیة العمومیة، وتفرضھ القواعد القانونیة الخاصة التي  الإلتزام

تخضع لھا الھیأة أو المصلحة المسیرة،  وكذلك الجماعة العمومیة المالكة في حالة القیام 

بإصلاحات كبیرة، ویتم ذلك وفق الشروط المنصوص علیھا في التخطیط الوطني وحسب 

 الإجراءات المتعلقة بھا" 

القول إن الإلتزام بالصیانة ھو واجب یفرضھ القانون على الإدارة، یقتضي منھا  یمكن

تخصیص مبالغ مالیة من میزانیتھا ترصد لصیانة الأملاك الوطنیة، وتقوم بالإصلاحات إما 

  بواسطة أجھزتھا الفنیة أو عن طریق التعاقد مع الأشخاص والمؤسسات الخاصة المؤلة.

انة الملك العمومي باختلاف علاقتھا بالملك، حیث تلتزم الإدارة یختلف التزام الإدارة بصی

المالكة بأشغال الصیانة الكبرى، بینما تلتزم الإدارة المخصص لھا الملك بأشغال الصیانة 

   )1( من قانون الأملاك الوطنیة. 2الفقرة  67العادیة والترمیمات، وھذا ما قضت بھ المادة 

من خلال التطرق إلى مفھوم الصیانة عن طریق الإمكانیات وعلیھ سیتم دراسة ھذا المطلب 

  المادیة في العنصر الأول، أما في العنصر الثاني نتطرق إلى جزاء مخالفة التزام الصیانة. 

I-  مفھوم الصیانة عن طریق الإمكانیات المادیة  

المقصود بصیانة الأملاك العامة المحافظة علیھا وذلك باتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بھذا 

الغرض من تسییج، وتركمیم ونظافة وغیرھا ولا یأتي ذلك إلا من خلال تخصیص الإدارة 

   )2(المبالغ المالیة في میزانیتھا ترصد لمثل ھذا الإلتزام. 

  ریقتین : أما عن أدائھا فتتبع الإدارة إحدى الط

وھنا تنفیذ الإدارة أشغال الصیانة بواسطة عمالھا، لكن لا تلتجئ إلى ھذه  : الطریقة الأولى

الطریقة إلا نادرا، وتفعل ذلك إذا كان ھناك استعجال أو لأسباب تتعلق بالسریة أو عند عدم 

  وجود مقاول یقوم بالأشغال.

تتمثل في الأسلوب التعاقدي الأكثر شیوعا، وعلیھ تبرم الإدارة صفقات  الطریقة الثانیة :

عمومیة لإنجاز الأشغال مع متعاملین الأجانب لا یكون إلا بخصوص الإصلاحات الكبرى أو 

  الأشغال التي تتطلب تقنیات متطورة غیر متاحة في الجزائر. 

  
 22- 21عبد السلام یوسف وحططاش عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -1

  244علي بن شعبان، مرجع سابق، ص  -2
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عام أو  لكن عندما یتعلق الأمر بصیانة الطرق السریعة، فإن الأشغال تمنح بامتیاز لشخص

 خاص، وتتوج العملیة باتفاقیة بین وزیر الطرق السریعة وصاحب الإمتیاز. (1) 

السالف الذكر تجدھا تتكلم  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  172أما بالرجوع إلى المادة 

أیضا عن صیانة الأملاك الوطنیة والتي تنص " تتحمل المصلحة أو الإدارة المخصص لھا 

صیانة الملك أو مرفق الأملاك الوطنیة الموضوعة تحت تصرفھا، أما الإصلاحات الكبرى 

   )2(عاتق الشخصیة العمومیة المالكة" فتبقى مبدئیا على 

II-  جزاء مخالفة التزام الصیانـة  

إن إھمال الإدارة لواجب الصیانة فقد یفقد مسؤولیتھا تجاه الأفراد إذا ما أصابتھم أضرار من 

جراء ذلك، ولعل أحسن مثال في ھذا الجانب مرور إحدى السیارات على جسر ثم ینھار بسبب 

  انتھ. امتناع الإدارة عن صی

  

  المطلب الثاني : الحمایة الجزائیة للأملاك الوطنیة 
من إحدى الخصوصیات الأساسیة لنظام الأملاك العمومیة التي تكمن في وجود السلطة 

الممنوحة للإدارة اتخاذ أنظمة مقترنة بعقوبات جزائیة من أجل ضمان الوحدة المادیة لبعض 

  توابع الأملاك العمومیة.

بالإضافة إلى الحمایة الخاصة لممیزات الملكیة العمومیة، فإن الأملاك الوطنیة محمیة أساسا 

  جزائیا ضد أي مساس بوحدتھا المادیة (التقسیم، الإعتداء، الإتلاف ...الخ)

ھذه الحمایة بموجب نظام خاص یسمى نظام المحافظة والذي یقترن بعقوبات جزائیة مسماة  

  اس بالأملاك العمومیة (..) یعاقب طبقا لللقانون الجزائي" مخالفات الطریق "المس
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المنصوص علیھا في قانون الأملاك الوطنیة،  تتمثل العقوبة الجزائیة  في متابعة الخروقات

  الأضرار الناتجة لا تنجر عنھا.

تعویضات مدنیة فقط، لكن تشكل عموما مخالفات یعاقب علیھا جزائیا تتعلق بإجراء مخالفات 

من القانون الجزائي الذي یعاقب على  462و  455-446الطریق المنصوص علیھ في المواد 

من الشواطئ، إتلاف خط السكك الحدیدیة أو الخطوط الھاتفیة،  سبیل المثال استخراج الرمل

  قطع الأشجار على طول الطریق... الخ.

للتوضیح فقط بأن القانون الوضعي لا یمیز كما ھو الحال في فرنسا بین الطرق الصغیرة و 

 الكبیرة، بحیث لا یعترف إلا بمخالفة واحدة للطرق أین المنازعات الخاصة بھا تخضع للقضاء

  العادي. 
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  :  ةــخاتم

لقد حرصنا من خلال دراستنا ، وقبل الإجابة عن إشكالیة البحث ، على محاولة الحصر الدقیق 

للأملاك الوطنیة ، حیث أفردنا لذلك فصلا كاملا ، قدمنا من خلالھ تعریفا  للإطار المفاھیمي

للأملاك الوطنیة وتحدیدا لمجالھا وتمییزا لھا عن غیرھا من أصناف الملكیة العقاریة  محاولین 

بذلك تقدیم صورة أوضح عن مفھومھا ، كما تطرقنا إلى أنواع الأملاك الوطنیة والھیئات 

فقد عرفنا أن الأملاك الوطنیة ھي مجموع الأموال العقاریة والمنقولة التي  المكلفة بإدارتھا ،

تملكھا الدولة والجماعات المحلیة وتستعملھا في مختلف أغراض المصلحة العامة ، كما اتضح 

لنا أن أملاك المؤسسات العمومیة الإقتصادیة لا تسري علیھا الاحكام المتعلقة بالأملاك الوطنیة 

أشخاص القانون الخاص ولا تستفید من الأملاك الوطنیة إلا على سبیل  من، فھي تعد 

التخصیص أو الإمتیاز ، فمجال الاملاك الوطنیة مرتبط كل الارتباط بمن تعود إلیھ الملكیة ، 

والتي یحكمھا مبدأ الإقلیمیة ، فالدولة والولایة والبلدیة ھي المؤسسات الوحیدة التي تعتبر 

، كما أننا ارتأینا التعرض ولو بإیجاز إلى التمییز بین الأملاك ك الوطنیة ممتلكاتھا من الأملا

رغبة في الإحاطة بشكل واضح بما یتعلق من الوطنیة والأملاك الخاصة والأملاك الوقفیة 

  أحكام تمیز الأملاك الوطنیة عن ھذه الأصناف من الملكیة العقاریة .

  ة من التمییز بین طائفتین منھا : ھذا وقد مكنتنا دراسة أنواع الأملاك الوطنی

طائفة توضع بحكم طبیعتھا أو تھیئتھا تحت تصرف الجمھور الذي یستغلھا مباشرة أو یكفل لھ 

ھذا الاستغلال مرفق عام ، وتسمى الأملاك الوطنیة العامة ، وطائفة تؤدي وظیفة تملیكیة 

الربح من خلال ما ترتبھ تتمثل في سعي الدولة والجماعات المحلیة من ورائھا إلى تحقیق 

علیھا من حقوق عینیة كالتخصیص والإمتیاز ، وكذا استعمالھا في التسییر الإداري كمختلف 

  المقرات الإداریة ، وتدعى الأملاك الوطنیة الخاصة .

ومھما كان نوع ھذه الأملاك فإن المشرع قد أسند إدارتھا إلى ھیئات مركزیة تتمثل في عدة 

زارة المالیة ، وھیئات محلیة تتجسد في كل من الولایة ، البلدیة ، وزارات لعل أھمھا و

  ومدیریة أملاك الدولة .

وقد كان الھدف من استعراض الإطار المفاھیمي للأملاك الوطنیة تمھید الطریق لمعرفة 

، فقانون الأملاك الوطنیة إنطلاقا من مظاھر الحمایة التي أحاط بھا المشرع ھذه الأملاك 
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لمدني الذي یعد الشریعة العامة ، قید ھذه الأملاك بمبادئ تجعلھا في منأى عن كل القانون ا

أشكال التلاعب بھا ، وھي المبادئ الثلاثة المشھورة ، والمتمثلة في عدم القابلیة للتصرف ، 

   للحجز وللإكتساب بالتقادم .

د إقراره لنوع من غیر أنھ لا بد من الإشارة غلى الخلل الذي وقع فیھ المشرع الجزائري عن

التفاوت في تطبیق ھذه المبادئ بین صنفي الأملاك الوطنیة ، فالممارسة الإداریة وعلى الرغم 

من الأحكام الواضحة لقانون الأملاك الوطنیة ، فتحت المجال لبعض الانتھاكات لمبدأي عدم 

الوطنیة بالاملاك القابلیة للتصرف وللإكتساب بالتقادم فیما یتعلق على وجھ الخصوص 

المؤرخ في  15-08لا سیما من خلال إجراءات التسویة في إطار أحكام القانون رقم الخاصة 

  المتعلق بمطابقة البنایات و اتمام انجازھا. 2008أوت  14

ھذا وتمتع الأملاك الوطنیة بحمایة إداریة تتمثل في التزام الھیئات المسیرة لھا بجردھا 

وصیانتھا بمختلف الوسائل في سبیل الحفاظ علیھا ، إلى جانب الأحكام الجزائیة التي وضعھا 

  المشرع لصونھا من كل الإعتداءات علیھا .

مظاھر حمایة الأملاك الوطنیة في وبھذا نكون قد اجبنا عن إشكالیة بحثنا مبرزین مختلف 

القانون الجزائري ومسلطین الضوء على بعض مواطن التقصیر فیھا وآملین في تداركھا 

مستقبلا بأحكام وآلیات تجعل ھذه الحمایة أكثر نجاعة وأضمن لتحقیق الھدف الذي سخرت 

  لأجلھ الأملاك الوطنیة وھو تحقیق النفع العام.
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